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یة في الجزائر إشكالا یطرح موضوع الرقابة المالیة للجماعات الاقلیم<<

ا، ذلك لأنه یقع بین متناقضین إثنین، استقلالیة الجماعات الاقلیمیة ®�čقانونیا حا

یة من جهة أخرى.من جهة، ورقابة الجهات الوصّ 

آلیة جدیدة ه الحكومة مؤخرا نحو اعتماد هذا، وینظاف إلى ما سبق توجّ 

وهي ترشید النفقات العمومیة عن طریق تأصیل أسلوب جدید ،للرقابة المالیة

  .فةسییر یقوم على التعلیمات المكثّ في الت

هذه الأخیرة تؤشر على مرحلیة وظرفیة في التسییر نراها تتعارض مع 

ق وفو ،المواطناف السامیة للإدارة في عملیة جلب المستثمرین، وإرضاءالأهدَ 

  .>>ي تشریعاستقراركل ذلك ضمان 
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ا من أسالیب التنظیم الاداري ، إذ تعد أسلوبً الحدیثةبر اللامركزیة جُزءًا لا یتجزأ من الدولةتعت

ولة والهیئات الإداریة المنتخبة والتي تعني توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطات المركزیة في الد

فتباشر مهامها تحت رقابة هذه السلطة.

ة الخلیّ فتنظیم الدولة یستوجب تقسیمها إلى أقالیم، ولایة وبلدیة، وبالرجوع إلى البلدیة التي تعدّ 

ا في التكفل بحاجیات المواطنین، أما بالنسبة ا مهمً الأساسیة للامركزیة الإقلیمیة، فهي تلعب دورً 

ا من أشخاص القانون للولایة التي تعد وحدة إداریة من وحدات الدولة، وفي نفس الوقت شخصً 

ا ا رئیسیً العام، فهي تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وبالتالي كلاهما یلعبان دورً 

في مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة.

ا وجود رقابة كان لزامً ،ولتحقیق الأهداف وعدم التلاعب بنفقات وإیرادات الجماعات الإقلیمیة

تنفیذ الخطة المالیة للجماعات جمیع مراحل الإعداد والإعتماد، والرقابة على سلامة تواكب 

ا لما قررته میزانیتها. ا وفقً ا وإیرادً قلیمیة إنفاقً الإ

هذا، وتقوم الرقابة المالیة للجماعات الإقلیمیة على مجموعة من المبادئ والأسس التي 

شكل منتظم في إطار فرد بها دون سواها، فهي تمارس بتمیزها عن غیرها من أنواع الرقابة، وتن

رة لتحقیق الأهداف المحددة، إضافة إلى عدم تداخل عمل الأجهزة الرقابیة، بحیث السیاسة المقرّ 

ف بالرقابة علیها. لكل مرحلة من مراحل  تنفیذ المیزانیة جهاز مكلّ 

دون أن تتوفر على مقومات لنجاحها ،لكن لا یمكن أن تتحقق هذه الرقابة على الوجه الكامل

وتحفیز مسؤولیة القائمین بها  ،كفاءة نظم الرقابة في سرعة الكشف عن المخالفات ؛ومن بینها

إضافة إلى توفر الخبرات الاداریة والمالیة عن طریق التدریب المستمر.

ماعات الإقلیمیة  وعلى العموم نجد نوعین من الرقابة المالیة الممارسة على میزانیة الج

وتعرف بالرقابة القبلیة (المسبقة)، وهي بمثابة رقابة وقائیة، كما ،بحیث تكون قبل تنفیذ المیزانیة

وغلق السنة المالیة من خلال الرقابة البعدیة (اللاحقة).،تكون بعد تنفیذ المیزانیة



ا على القدرات ل، قد أثر سلبً هذا, وإن تراجع النمو الاقتصادي العالمي وانهیار أسعار البترو 

المالیة للدولة الجزائریة، مما أدى إلى تأثر میزانیتي التسییر والتجهیز للدولة وجمیع قطاعاتها، ومن 

بینها قطاع الجماعات الإقیلیمة.

میزانیة قطاع قلیمیة، وجاءت للجماعات الإحیث نلاحظ انخفاض في میزانیة التسییر بالنسبة

قلیمیة، وفق التوجیهات التي تهدف إلى ترشید النفقات وتحكیم الرقابة علیها، والتحكم الجماعات الإ

في تخصیص الموارد ووضع إستراتیجیة لعصرنة الإدارة.

ا إلى مدى إلهامها بكل جوانب ومن هنا یمكن إثبات أن نجاعة وصرامة الرقابة راجع أساسً 

ا مما یستوجب الأخطاء إضافة إلى ردع مرتكبیها قانونً ومراحل تكوین وتنفیذ المیزانیة، مع إقرار

.تجنبها مستقبلاً 

سواء كانت ممارسة -قلیمیة في الجزائرالرقابة المالیة على الجماعات الإلكن تبقى مسألة 

تعاني من عدید الإشكالات من شأنها عرقلة ­من طرف الأجهزة أو من طرف موظفین مختصین

الهدف الأساسي الذي وضع من أجله في إطار المحافظة على المال العام .

ماعات الإقلیمیة تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء مقاربة قانونیة لمنظومة الرقابة المالیة للج

قانوني البلدیة والولایة، وذلك على استنادًا لة من جهة، التي ارتأینا أن نبحثلیوفق جدلیة الفعاّ 

سبیل الإستئناس لا الإرتكاز كون هناك أجهزة رقابیة تقع خارج القوانین سالفین الذكر، كما لا 

یفوتنا التركیز من جهة أخرى على تأثیرات تهاوي أسعار المحروقات على میزانیة الجماعات 

ال العام المحلي.الإقلیمیة، وعلى تأصیل وسائط جدیدة في الرقابة على الم

:ومنه تعترضنا الإشكالیة التالیة

لیة الرقابة المالیة للجماعات الإقلیمیة، إذا سلمنا بتأثیرات الوضع إلى أي مدى یمكن القول بفعاّ 

  هن؟الاقتصادي الراّ 



التقسیم الثنائي لهذا البحث، بالنحو الذي نستقرأ لغرض الإجابة على الإشكالیة أعلاه، إرتأینا

)ولفصل أا بقانوني البلدیة والولایة (فیه منظومة الرقابة المالیة للجماعات الإقلیمیة، استئناسً 

هن علیها لنحاول استبیان مآلات هذه الرقابة بالنظر للتأثیر المحتمل للوضع الاقتصادي الراّ 

).ثانفصل (

كر أننا اعتمدنا في هذا التحلیل على عدة مناهج علمیة أهمها، المنهج الوصفي بالذ ارً جدی

دة، والمنهج التحلیلي النقدي الذي یعتبر أهم المناهج في الذي ساعدنا في وصف ظواهر محدّ 

ا اعتمدنا المنهج المقارن، الذي لا مناص منه التعامل مع النصوص القانونیة والآراء الفقهیة، وختامً 

ومقارنتها مع مختلف الحقب ،تحولات المنظومة القانونیة ذات العلاقة بإشكالیة البحثلمقارنة

الزمانیة التي تقع فیها هذه المذكرة. 



الفصل الأول

عن منظومة الرقابة المالیة على الجماعات الاقلیمیة

)دراسة في ضوء قانوني البلدیة والولایة(
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ر وتقدم المجتمع من المالیة العمومیة، فهي المرآة العاكسة لتطوّ  اتعتبر المالیة المحلیة جزءً 

بالعدید من  تیضقد حُ ، لذلك ففبوصفها شدیدة الالتصاق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والتنموي

نت مدى مساهمتها في تحریك السیاسة العامة للدولة.التي بیّ ،قتصادیةالقانونیة والاالدراسات 

الممكن وتحلیل الإشكالات ة الجماعات الإقلیمیة إلى إكتشاففتسعى الرقابة، على مالی

اءات اللازمة للقیام تؤدي إلى كثرة الإجر ابةالرق هذه حدوثها وتفادیها قبل وقوعها، فبرغم من أن

إلا أنها تعتبر حاسمة في ،سیر المرافق العامةفي بطء منما یترتب علیهامعبصرف النفقات

ا تراعى فیه كافة مً ا سلیوالمتمثل في تطبیق المیزانیة تطبیقً ،تأدیة الغرض الذي تهدف إلى تحقیقه

.قواعد الإنفاق

قلیمیة في الجزائر، سواء كانت ممارسة من طرف ة الرقابة على مالیة الجماعات الإإن مسأل

الهدف  مازالت تعاني من عوائق من شأنها عكس،ا أو من طرف الجهة الوصیةأجهزة مكلفة قانونً 

الأساسي الذي وضعت من أجله والمتمثل في المحافظة على المال العام.

الفساد كما تكتسي هذه الرقابة أهمیة بالغة في ضمان حمایة المال العام من مختلف أشكال

ستهلاك الإعتمادات المالیة عند القیام بعملیة الإنفاق العمومي.والتسییر اللاعقلاني في ا

 ة یفیة عمل نظام الرقابة القبلیتبیان كط الضوء من خلال هذا الفصل علىنسلّ سوف لذلك      

).ثان(مبحث م نتناول نظام الرقابة البعدیةث،ل)مبحث أو(
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المبحث الأول

نظام الرقابة القبلیة

 عهاهذه الأخیرة رغم تمتّ ،1الولایةالبلدیة و في الدولة الجزائریة الجماعات الإقلیمیةتشمل 

لا یمنعهما من الخضوع إلى الرقابة قبل تنفیذ  إلا أن ذلك ،ةالمالییةستقلالوالابالشخصیة المعنویة 

ه الرقابة من خلال الموافقة ذالقبلیة، حیث تظهر هما یسمى بالنظام الرقابة المالیة  وهو ،میزانیتهما

فإن الهدف الأساسي من الرقابة على تنفیذ على ذلك،، وبناءً 2لالأمواالقبلیة أي قبل القیام بصرف 

المیزانیة العامة هو ضمان تحقیقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع في حدود السیاسة العامة 

.3لدولةل

أجهزة مكلفة بالرقابة لضمان حمایة المال العام من جمیع أشكال الفساد تم تنصیبو هذا، 

المحاسب العمومي إلى جانب في المراقب المالي و المتمثلةو  ،ةعلى مالیة الجماعات الإقلیمیالقبلیة

.4یةالوصرقابة الجهة و  الرقابة التي تتكفل بها المجالس الشعبیة المنتخبة

، المعدل والمتمم 76ر.ج.ج.د.ش، عدد ، ج.1996دیسمبر 08مؤرخ في ، ال1996دستور من 16أنظر المادة -1

، المعدل 2002أفریل 14المؤرخ في ،25، ج.ر.ج.ج.د.ش، رقم 2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

نوفمبر 16، المؤرخ في 63، ج.ر.ج.ج.د.ش، رقم 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08والمتمم بموجب القانون رقم 

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس سنة 07، المؤرخ في 01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008

.14ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،الجماعات المحلیة والاستقلالیة المالیة،یت وعلي سمیحةأ،لحاج كاتیةیتأ-2

2012بجایة،،جامعة عبد الرحمان میرة،الهیئات الإقلیمیةتخصص قانون الجماعات المحلیة و ،شعبة القانون العام

  .50ص

منشورات ،د ط العامة، المیزانیة العامة )،الإیراداتأساسیات المالیة العامة (النفقات العامة، ،عدلي ناشد سوزي-3

.59، ص2009الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الدولي حول تسییر        ، مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة، بركان زهیة،ربحي كریمة-4

2002،البلیدةالمحلیة في ضوء التحولات، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب،وتمویل الجماعات 

   .09ص
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موظفین الرقابة الممارسة من طرف المبحث إلى مطلبین حیث نتناول اذبتالي سوف نقسم هو      

الجهة الوصیةقابة المجالس الشعبیة المنتخبة و ر بعدها لنتناول،)ولأ مطلب( افین قانونً مكلّ 

.)مطلب ثان(

المطلب الأول

الرقابة الممارسة من طرف أجهزة مكلفة قانونا

فین بالرقابة على تنفیذ المحاسب العمومي من بین أهم الأعوان المكلّ یعتبر المراقب المالي و 

ي ضمان المشروعیة ودقة لأساسي فاحیث یكمن دورهم الجماعات الإقلیمیة،میزانیة

بطء نشاط الجماعات یبرر،یام بعملیة النفقاتكثرة الإجراءات اللازمة للقسببوب،1الحسابات

.2التطبیق السلیم للمیزانیةإلا أنها ضروریة لتحقیق الغرض و ،الإقلیمیة

لنتناول بعدها رقابة المحاسب )،فرع أولوهنا نأتي إلى استعراض رقابة المراقب المالي (

).فرع ثان(العمومي

الفرع الأول

رقابة المراقب المالي

وهو ، 3على المرحلة الأولى من مراحل تنفیذ النفقة العامةة، ا النوع من الرقابذینصب ه

وقائیة، أي أنها الالتزام بها، وهي رقابة قبلیة سابقة لتنفیذ النفقة، حیث تعتبر في هذه المرحلة رقابة 

.4فیهاللآمر بالصرف بتدارك الأخطاء قبل الوقوعتمنح الفرصة

.»,3eme édition, Economica, Paris, 2001, p56Les finances communales«Joël,BOURDIN-1

رة لنیل شهادة الماستر في مذكالرقابة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة،،بن حامة عبد الرحمان،عبد الحكیمز براب-2

  .05 ص ،2010،بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة،شعبة القانون العام،،الحقوق

.عامةإنفاقه شخص عام قصد تحقیق منفعة تعرف النفقة العامة بأنها مبلغ نقدي یقوم ب-3

.27، ص2000، الوجیز في المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة لنشر، الإسكندریة، عدلي ناشد سوزيظرأن

تخصص مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،الرقابة المالیة على نفقات البلدیة،،العابد ریاض-4

   .73 ص ،2014الجزائر،بسكرة،،جامعة محمد خیضر،قانون إداري
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1992نوفمبر  14 في المؤرخ414-92راقب المالي وفقا للمرسوم كانت رقابة المهذا، و 

كن بعد تفشي ، لالمؤسسات العمومیة دون البلدیاتعلى میزانیة الدولة والولایات و تقتصر فقط 

والجماعات المحلیة توسیع الرقابة وزارة الداخلیة رتقر  ،تفي البلدیاظاهرة تبدید الأموال العامة 

374-09من المرسوم التنفیذي 02بموجب المادة  لكذو  ،یزانیة البلدیةالمسبقة للنفقات على م

.20122حیث غطت كامل البلدیات بدایة من سنة  ،20091نوفمبر 61الصادر بتاریخ 

لنناقش بعدها العناصر الخاضعة ولاً)،(أإلى التفصیل في مفهوم المراقب الماليهذا، ونأتي 

ثم نستعرض الآثار القانونیة المترتبة ا)، (ثالثً لنتوصل بعدها إلى إستننتاج مسؤولیته ا)،(ثانیً لرقابته

.(رابعًا)على رقابته 

أولا

في مفهوم المراقب المالي

یعینه ،3حد أهم أعوان الرقابة السابقة لنفقات الجماعات الإقلیمیةأیعتبر المراقب المالي 

القوانین الأساسیة الخاصة و  ا للأحكاممع المراقبین المالیین المساعدین طبقً الیةف بالمالوزیر المكلّ 

.4التي تحكمهم

نوفمبر سنة 16موافق ال 1430ذي القعدة عام  28في المؤرخ ،374- 09رقم  التنفیذيمن المرسوم 02المادة -1

نوفمبر سنة 14المؤرخ  1413عام  الأولىجمادى 19المؤرخ في 414-92یتمم المرسوم التنفیذي رقم یعدل و 2009

.67.ر.ج.ج.د.ش، عدد ، جعلى النفقات الملتزم بهاالسابقةالمتعلق بالرقابة ،1992

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علومالرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر(دراسة تحلیلیة و نقدیة )،،عبد القادر موفق-2

  .155 ص ،2015باتنة،جامعة حاج لخضر،شعبة تسییر مؤسسات،في علوم التسییر،

تخصص قانون إداريمذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الرقابة على مالیة البلدیة،،لونیسي عبد اللطیف-3

  .62ص ،2013بسكرة،جامعة محمد خیضر،

المتعلق بالرقابة السابقة لنفقات ، 1992نوفمبر 14المؤرخ في ، 414-92 رقم التنفیذيمن المرسوم 04المادة أنظر -4

ذي القعدة  28، المؤرخ في 374-09، بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم،82عدد .ر.ج.ج.د.ش، ج التي یلتزم بها،

.67، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2009نوفمبر لسنة 16الموافق ل  1430عام 
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التنظیم المتعلقین الحرص على تطبیق التشریع و وتتمثل مهمة المراقب المالي بوجه عام في 

تطبیق من مجال على النفقات الملتزم بها دون الإیراداتمهامهوعلیه تنصب ، 1امةالعبالنفقات 

.الرقابةه ذه

مشاریع التصرفات التي یقوم بها الآمر بالصرف قبل ابة السابقة للمراقب الماليالرق تشمل

.2التوقیع علیها نهائیا

ثانیا

في العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي

جملة من بعد فحصالمشاریع والتصرفات المالیة محل تأشیرة المراقب المالي إلا لا تكون 

:3التالیةالعناصر

یجب على المراقب المالي التأكد من ه الحالةذفي هالصفة القانونیة للآمر بالصرف:-1

كل شخص مؤهل قانونا هو  بالصرفالآمر و  لآمر بالصرف الملتزم بالنفقة،توفر الصفة القانونیة ل

.الأمر بالدفعللقیام بتنفیذ عملیات الالتزام بالنفقة أو التصفیة أو توجیه 

.التنظیمات الجاري بها العملالالتزام بالنفقة مع القوانین و تطابق-2

ذا الإجراءهیمثل :الاعتماد الماليعتمادات المالیة المرخص بها و مراعاة توفر الإ-3

فعلى الآمر الموكلة إلیهم،العملیاتبكلفین القیام مال قانونیة التي تسمح للأعوانالرخصة ال

21الموافق ل 1432الحجة، عامي ذ 25، المؤرخ في 381- 11رقم  التنفیذيمن المرسوم 10، 11أنظر المواد -1

.2011نوفمبر سنة  27في  مؤرخ،64عدد  ،.ج.ج.د.شر.ج بمصالح الرقابة المالیة،المتعلق،2011سنة نوفمبر 

رة مكملة من مقتضیات نیل شهادة ذكالجماعات المحلیة في الجزائر، م، الرقابة الوصائیة علىبلخضر عبد الحفیظ-2

2015السنة الجامعیةسطیف،لمین دباغین،جامعة محمد تخصص منازعات القانون العمومي،الماستر في الحقوق،

.56، 55ص  ص

1992نوفمبر سنة 14الموافق ل  1413عام  الأولىجمادى 19المؤرخ 414-92من المرسوم التنفیذي 09لمادة ا-3

.82..ج.د.ش، عدد ، ج.ر.جوالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات
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توح في حدود المیزانیة لك الاعتماد المالي المفذسند إلى الصرف عند التزامه بالنفقة أن یُ ب

  .ضلك الغر لذالمخصصة 

ص النفقة الملتزم بها من حیث یقوم المراقب المالي بتفحّ التخصیص القانوني لنفقة:-4

  ا.قانونً والتأكد من مطابقتها لما هو مخصص لها ،بالصرفطرف الآمر

فحص مدى مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة للوثیقة المرفقة.-5

لك ذالمسبقة من طرف السلطات الإداریة المؤهلة ل الآراءضرورة توفر التأشیرات أو -6

لجان الالتزام بنفقات الصفقات العمومیة التي تخضع لتأشیرات:مثلاً :وفق النص القانوني

على الملف حیث یتعین على المراقب المالي التأكد من وجود هده التأشیرة،العمومیةالصفقات 

لأنها إلزامیة على المراقب المالي.،مشروع الصفقة

فان المراقب المالي یختم رقابته بتأشیرة إذا اكتملت جمیع العناصر المذكورة أعلاه،،علیهو       

  ا.یرفض المراقب المالي الإمهار علیها نهائیً عكسهاو  توضع على بطاقة الالتزام بالنفقة،

الحالة یكون رفض المراقب المالي هذه  ففي ،نقص عنصر من العناصرأما في حالة إذا

ا الشأن هو في حالة ما إذا ذالإشكال الذي یطرح في ه لكنلتصحیح،لا قابل ا مؤقتً لتأشیرة رفضً 

لعمل؟ا امالمراقب المالي نقائص بعد إصدار التأشیرة على مشروع الصفقة،اكتشف

ف بالمالیةیغ كل من الوزیر المكلّ للمراقب المالي صلاحیة تبلهناع الجزائري المشرّ  أعطى      

ا الآمر بالصرف المعني عن طریق إشعار.ذوك ،نة الصفقات العمومیة المختصجرئیس لو 

في  حصرها فقطو  ،ع الجزائري أهمل بقیة المشاریع الأخرىالأخیر أن المشرّ ما یستشف في و       

ه ذر في هظالن ع إعادةما یتوجب على المشرّ قانونیة،ا ما یعد ثغرة ذوهالعمومیة، مشروع الصفقات 

.1 بغیة المحافظة على المصداقیةلة مستقبلاً أالمس

.58،59ص ص  ،، المرجع السابقبلخضر عبد الحفیظ-1
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ثالثا

مسؤولیة المراقب الماليفي 

جمیع التأشیرات التي یمنحها إلى جانب المراقبین المالیین  عن یعتبر المراقب المالي مسؤولاً 

الاختصاص بعنوان والمتعلقة بذات،لة إلیهك في حدود الاختصاصات الموكّ ل، وذ1المساعدین

سبقة.الرقابة المُ 

، وهنا یتبادر 2لنفقةلنهائي المراقب المالي في حالة الرفض ال عنلكن تسقط هذه المسؤولیة 

هل یمكن للمراقب المالي عدم الامتثال لقرار التغاضي الصادر إلى أذهاننا طرح السؤال التالي:

  ؟ 3من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

ر ظیعلنه بالن،ي حالة الرفض النهائيلقرار التغاضي فمتثالالایمكن للمراقب المالي عدم 

:4للأسباب التالیة

/ صفة الآمر بالصرف.1

أو انعدامها.عتماداتلإ/عدم توفر ا2

/انعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به.3

            لهاوإما تعدیلاً للإعتماداتبهدف إخفاء إما تجاوزا ،/التخصیص غیر القانوني للالتزام4

.لمساعدات مالیة في المیزانیة اوزً تجاأو 

عند شكال الضغوطات التي تقع علیهمأمن جمیع ،فالمراقبین المالیین لهم حمایة قانونیة

ظیمات المتعلقة التناوزات المالیة وتطبیق القانون و لك الوقایة من التجذوالغایة من ،ممارسة مهامهم

من المرسوم التنفیذي رقم 92-414، المرجع السابق. 1- أنظر المادة 04

  . 11 ص سابق،المرجع ال ،بن حامة عبد الرحمان، برابز عبد الحكیم-2

سابق.ال مرجعال، 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة أنظر -3

أنظر المادة 19، المرجع نفسه. -4
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بالصرف مرالآتنبیه و  ،قبل وقوعهمن تحدید الخطأوقائیة تمكن اله الرقابة ذهف ،بالرقابة المالیة

.1ا لتصحیحهسعیً 

رابعا                                                                                                        

على رقابة المراقب الماليالمترتبةالقانونیةالآثارفي 

ل أو الوثیقة ر على السجّ فعلى المراقب المالي أن یؤشَ ،القانونیةا اكتملت جمیع الشروط إذ      

یقوم المراقب المالي برفض ،وفي الحالة العكسیةلك بمنح التأشیرةذو  ،المثبتة للالتزام بالنفقة

رفض المراقب و  ،2أیام10لانعدام العناصر السابقة مع تعلیل الرفض في مدة لا تتجاوز  هاتسلیم

كما یحق للآمر بالصرف طلب إجراء،اا أو نهائیً ا مؤقتً رة یكون إما رفضً أشیالمالي لتسلیم الت

.التغاضي

:/منح التأشیرةأ

زام بالنفقةا توفرت جمیع الشروط المطابقة لتنفیذ الالتإذفي حالة ما یقوم المراقب المالي 

 على سلامة النفقة  دلیلاً التي تعتبرو  ،ثباتیةلإبطاقة الالتزام وعلى الوثائق ابوضع التأشیرة على 

ه الحالة یمكن للآمر بالصرف أن یمرر الأمر بالدفع أو حوالة الدفع للمحاسب العموميذفي ه

ا بالنفقات قبل ا بعض مشاریع القرارات المتضمنة التزامً كما تخضع أیضً ،3لإجراء عملیة الدفع

:4هي كالأتيو  ،المراقب الماليالتوقیع علیها لتأشیرة

مستوى المرتبات و القرارات التي تخص الحیاة المهنیة و  الترسیمن و یمشاریع قرارات التعی-

للمستخدمین، باستثناء الترقیة في الدرجة.

برابز عبد الحكیم ، بن حامة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 11. -1

 414- 92رقم المرسوم التنفیذيمن14یعدل ویتمم أحكام المادة 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة أنظر -2

المرجع السابق.

نفسه.المرجع ،414-92من المرسوم 10المادة أحكامیعدل ویتمم ،374-09من المرسوم التنفیذي 07المادةأنظر -3

، المرجع نفسه.05المادة أنظر-4
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التي تعد عند قفل كل سنة مالیة.سمیةالجداول الإمشاریع -

وكذا الجداول الأصلیة الإعتماداتالتي تعد عند فتح مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة،-

المعدلة خلال السنة المالیة.

التجهیز أو الاستثمار. بالنفقة التسییر و ا، الالتزاماتكما تخضع لتأشیرة المراقب المالي أیضً 

:1ا علىكما یقوم المراقب المالي بتأشیر أیضً 

د ى المبلغ المستوى المحدّ م بسند الطلب أو الفاتورة الشكلیة عندما لا یتعدّ كل إلتزام مدعّ -

لإبرام الصفقة العمومیة.

 بالإلحاق أو تحویل ا بالاعتماد أو تكفلاً ر وزاري یتضمن إعانة أو تفویضً كل مقرّ -

إعتمادات.

النفقات التي تصرف من الإدارةتسدید مصاریف التكالیف الملحقة و كل التزام یتعلق ب-

المثبتة بفاتورات نهائیة.المباشرة، و 

:منح التأشیرة رفض /ب

التأشیرة لعدم تسلیم عدم رغبته في عن بموجبه المراقب المالي ربَ یعاً مكتوبءً إجرا الرفض یعد

لتنظیم یكون موضوع رفض مؤقت أو نهائي لغیر مطابق فكل التزام غیر قانوني و ،شرعیة النفقة

تستوفي كل الرفض التي یرسلها المراقب المالي للآمر بالصرف ینبغي أنة فمذكر ،2حسب الحالة

:3هماحالتین ینقسم إلىلمراجع التي استند علیها الرفض و االملاحظات و 

،414-92التنفیذي من المرسوم 07المادة أحكامالتي تعدل ،374-09التنفیذي رقم من المرسوم 06المادة أنظر-1

السابق.المرجع

، المرجع 414-92من المرسوم 10المادة أحكامیعدل  الذي ،374-09التنفیذي رقم من المرسوم07المادة أنظر-2

نفسه.

خصص قانون ت،لة لنیل شهادة الماستر في الحقوقمكممذكرة،يمراقب المالي في التشریع الجزائر ، الناصر یاسین-3

  .86ص  ،2014الجزائر،،بسكرة،رجامعة محمد خیضإداري،
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الرفض المؤقت: /1ب 

:1یكون الرفض المؤقت في الحالات التالیة

التصحیح.إمكانیةاقتراح التزام بنفقة مشوب بمخالفة لتنظیم المعمول به مع -

 ا.المطلوبة قانونً ثباتیةنقص الوثائق الإ أوغیاب -

ثباتیة.البیانات في الوثائق الإإحدىنسیان -

الأخیرة تعتبر  هذه إلا أن ،ه البیاناتذه إحدى تفإن تخلّ یرفض المراقب المالي منح التأشیرة 

.2یمكن للآمر بالصرف تصحیحها لأنها إجراءات شكلیةومنهغیر جوهریة 

الرفض النهائي:/2ب

:3یقوم المراقب المالي بالرفض النهائي في الحالات التالیة

التنظیم المعمول به.و مخالفة القوانین عدم مطابقة الالتزام بالنفقة و -

.المناصب المالیةأو  الإعتماداتعدم توفر -

نة في مذكرة المراقب المالي المدوّ قتراحاتوابالصرف ملاحظات الآمرحتراماعدم -

الرفض المؤقت.

، أن یرسل نسخة من ملف الرفض  إلى یجب على المراقب المالي، في حالة الرفض النهائي

إعادة النظر في الرفض لهذا الأخیره الحالة یمكن ذفي هو  ،را بتقریمرفقً ،ف بالمیزانیةالوزیر المكلّ 

.4ر مؤسسةالنهائي الصادر عن المراقب المالي عندما یعتبر أن العناصر المبني علیها الرفض غی

المرجع السابق 414-92 رقممن المرسوم التنفیذي 11أنظر المادة -1

  .09ص  ،، المرجع السابقبن حامة عبد الرحمان، برابز عبد الحكیم-2

.المرجع السابق،414-92رقم  المرسوم التنفیذيمن12المادة أنظر-3

من المرسوم التنفیذي  13المادة ، التي تعدل و تتمم أحكام374-09رقم  التنفیذيمن المرسوم 08نظر المادة أ-  4

.المرجع السابق 414- 92رقم 
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:حالة التغاضي /3ب

في حالة الرفض النهائي ،374-09مرسوم من ال12حسب المادة یمكن للآمر بالصرف 

     لكذا المرسوم أن یتغاضى عن ذمن ه7و6نصوص علیها في المادتین للالتزام بالنفقات الم

.1الیةف بالمیعلم به الوزیر المكلّ ،لمعلّ  روتحت مسؤولیته بمقرّ 

یرسل الملف الذي یكون موضوع التغاضي مباشرة، حسب كل حالة، إلى الوزیر أو الوالي أو 

 ي.رئیس المجلس الشعبي البلدي المعن

التغاضي إجراءبالصرف حق للآمر أن ،كرذالمرسوم السالف المن12نستشف من المادة 

وعلیه في ، ى الالتزام بالنفقةمالي علمن طرف المراقب الالتأشیرةفي حالة الرفض النهائي لمنح 

هو إجراء یلزم التغاضي بصرف، و الآمرقوم مسؤولیة ه الحالة ترفع مسؤولیة المراقب المالي وتذه

طریق قرار رفض دفع النفقة، ویقوم به الآمر بالصرف عن عنالمراقب المالي بصرف النظر 

.2ل ویجب علیه أن یعلم وزیر المالیةمعلّ 

الفرع الثاني 

رقابة المحاسب العمومي

ضروریة في التسییر المالي الیومي للجماعات و  مكانة المحاسب العمومي أساسیةتعتبر

انین المتعلقة بالتسییر المالي، وعلى رأسه دة له في مختلف القو ا للمهام المحدّ لك وفقً ذو  الإقلیمیة،

قانون المحاسبة العمومیة.

حیث أن دوره في تنفیذ المیزانیة ومختلف ،صلاحیات أصلیةالمحاسب العمومي یمارس 

، إذ تعتبر رقابة المحاسب العمومي مكملة لرقابة المراقب لعملیات المالیة یعد أساس وظائفها

من المرسوم التنفیذي18، تعدل و تتمم أحكام المادة 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 12أنظر المادة -1

السابق.رجعالم، 414- 92 رقم

أنظر المادة 12، المرجع نفسه. -2
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،الصرف والمحاسب العموميبمرالآفة یظضرورة الفصل بین و الإشارة إلىوهنا تجدر،1المالي

.2الأخیر یقوم بدور أساسي في عملیة تسدید النفقات وتحصیل الإیرادات ذاوعلیه فه

ا)،(ثانیً ، ثم سنتناول تصنیفاته(أولاً)إلى دراسة مفهوم المحاسب العموميهذا، ونأتي 

في الأخیر و  ا)،(رابعً نأتي إلى استخلاص مسؤولیتها)،(ثالثً ة لهستعرض بعدها الوظائف الرقابیلن

ا).(خامسً نستعرض الآثار القانونیة المترتبة على رقابته

أولا                                                                                          

العموميالمحاسب في مفهوم 

 فا كل شخص معین بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزیر المكلّ ا عمومیً یعد محاسبً 

:3نه یقوم بالعملیات التالیةإف ،21-90من قانون 33وفقا للمادة ،بالمالیة

دفع النفقات و  الإیراداتتحصیل -

بحفظها.ف المواد المكلّ  أو الأشیاء أوالقیم  أوالسندات  أو الأموالضمان حراسة -

المواد.والسندات والقیم والممتلكات والعائدات و الأموالتداول -

الموجودات.حركة حسابات -

حیث بالصرف،مروالآیفة المحاسب العمومي ظالتفرقة بین و مبدأ إلى الإشارةجدر تهنا و       

هو یتكلم عن الفصل بین و من السلطة " یقول مونتسكیو في كتابه روح القوانین " السلطة تحدّ 

ا نجد في المحاسبة العمومیة ذولیس ببعید عن ه،ئیة)قضا،تنفیذیةالسلطات الثلاث (تشریعیة،

، 2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الرابعة،الطبعة تصادیات المالیة العامة،اقمحمد عباس محرزي،-1

  .374 ص

.151سابق، ص المرجع ال، عبد القادر موفق-2

یتعلق ،1990غشت سنة 15الموافق ل ،1411محرم عام 24مؤرخ في ،21-90 رقم من قانون33أنظر المادة -3

  .35عدد  ،ج.ر.ج.ج.د.ش بالمحاسبة العمومیة،
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وظیفة  أن أي، 1بالصرفالآمربین المحاسب العمومي و التفرقة مبدأمشابه له یتمثل في مبدأ

.2تتنافى بموجب القانونالأخیرینین ذه

المحاسب ، أمالك العون الإداري الذي یأمر بدفع النفقةذبالصرف حیث یعتبر الآمر

الآمر ف ،ه النفقةذاللازمة لدفع هتوضع لدیه الأموالتوكل و  لك العون الذيذهو فالعمومي 

أما المحاسب العمومي ،الصفقات العمومیة ...إبرامكالتوظیف و ا بمهام إداریةبالصرف یقوم أساسً 

صرف قبض و تتمثل وظیفته في و  ،ف بالمالیةا من قبل الوزیر المكلّ نً ن قانو فهو الشخص المعیّ 

3ه الوظائف الأخیرة تعتبر وظائف محاسبیة.ذفه حافظة علیها،المو  الأموال

الآمر بالصرف بواسطة وثیقتین لتنفیذ فصل بین وظائف المحاسب العمومي و یتجسد الو       

ر المقدم م من طرف الآمر بالصرف، وحساب التسییتتمثلان في الحساب الإداري المقدّ و  ،المیزانیة

.4يمن طرف المحاسب العموم

ثانیا

تصنیفات المحاسب العموميفي 

نه:" یكون المحاسبون أعلى  313-91لمرسوم التنفیذي رقم من ا09تنص المادة 

.5مفوض" أوو یتصرفون  بصفة مخصص ثانویین أو رئیسیینإماالعمومیون 

،2006المدرسة الوطنیة للإدارة،،لیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة نهایة الدراسة، عمبولرواح محمدنقلا عن-1

   .16ص 

من قانون رقم 90-21، المرجع السابق. 2- أنظر المادة 55

2014، ص 109. دار الخلدونیة لنشر و التوزیع، د.ب.ن، دنیدني یحي، المالیة العمومیة، ط 2، -3

دار القصبة لنشر، الجزائر،،، أموال البلدیات الجزائریة (الاعتلال، العجز، التحكم الجید في التسییر)رحماني الشریف-4

   .99 ص ،2003

جراءات المحاسبة إالذي یحدد ،1991سبتمبر07المؤرخ في ،313-91من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة أنظر -5

.43.ر.ج.ج.د.ش، عدد ج ون وكیفیاتها ومحتواها،المحاسبون العمومیو  بالصرف الآمرونالتي یمسكها
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فون بتنفیذ العملیات المالیة هم المكلّ الرئیسیونالمحاسبون العمومیون  أن الإشارة جدر تو       

.1الرئیسیینبالصرف بالآمرینالخاصة 

:2للدولة والحاملون لصفةهم التابعون المحاسبون العمومیون الرئیسیونو       

،العون المحاسب المركزي للخزینة-

الرئیسي.الخزینة أمین-

لمیزانیة الرئیسيمین خزینة الولایة هو المحاسب العمومي أ، فالإقلیمیةبالنسبة للجماعات أما

.3لمیزانیة البلدیةالرئیسيمومي خزینة البلدیة هو المحاسب العأمینالولایة، و 

تجمیع الرئیسیونالذین یتولى المحاسبون أولئكهم ف الثانویینالمحاسبون العمومیون أما

یرهم یلا یقدمون حسابات تسأنهم أي ،قاضي الحساباتأمامفون لا یكلّ و  ،عمالیاتهم المحاسبیة

:4الآتيهم الذین یتصفون الثانویینفالمحاسبون العمومیون 

الضرائب.قابضو-

الجمارك.قابضو-

 الدولة. أملاكقابضو-

 الرهون. فضوامحا-

خزینة البلدیة.أمناء-

قطاعات الصحة والمراكز.أمناء-

المواصلات. البرید و قابضو-

  . 141ص ، 2009الرقابة المالیة على النفقات العامة ، دط، دار الكتاب الحدیث، القاهرة ، ،بن داود إبراهیم-1

المرجع السابق. من المرسوم التنفیذي رقم 313-91، أنظر المادة 31 -2

شعبة ،رة لنیل شهادة الماستر في الحقوقمذك،یة المحلیةدورها في التنممیزانیة البلدیة و ،قدو الیاس، عدور خوخة-3

  .23ص  ،2012بجایة،،جامعة عبد الرحمان میرةالهیئات الاقلیمیة،، تخصص قانون الجماعات المحلیة و القانون العام

المرجع السابق.،313-91التنفیذي رقممن المرسوم33،32أنظر المواد -4
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ثالثا

الرقابیة للمحاسب العموميفي الوظائف 

المالي، فلهرقابة التي یقوم بها المراقب لموالیة لهي رقابة ف ،رقابة المحاسب العموميتتعدد

مرخص الأخیرأن یتحقق من أن هذا بالصرف،قبل التكفل بسندات الإیرادات التي یصدرها الآمر 

الأنظمة بتحصیل الإیرادات.له بموجب القوانین و 

یجب علیه على الصعید المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإیرادات، عن ذلكفضلاً و       

.1ا عناصر الخصم التي یتوفر علیهاذوكالتسویات و 

مطابقة :مما یليیجب على المحاسب العمومي قبل أن یقبل أي نفقة أن یتحقق ومنه

شرعیة عملیات فوض له،الم أوبالصرف الآمرصفة المعمول بها،الأنظمةالعملیة مع القوانین و 

الطابع محل معارضة،أنها أو أجالهاالدیون لم تسقط  كون أن عتمادات،لإا توفرتصفیة النفقات،

والصحة المعمول بهاالأنظمةعملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین و تأشیراتللدفع،لإبرائيا

.2برائيلإالقانونیة للمكسب ا

ضمن الإیراداتتحصیل  أویجب علیه دفع النفقات ،لتزاماتهلابعد وفاء المحاسب العمومي و       

.3دة عن طریق التنظیمالمحدّ الآجال

حساب التسییر بعد قفل السنة المالیة في بإعدادیلتزم المحاسب العمومي ،هذا إلى إضافة

مقدار المبالغ المالیة المنفقة المسجلة في المیزانیة و عتماداتالإالذي یتضمن مقدار ،دیسمبر31

أكدتههذا ما و  ،4االمحددة قانونً الآجالمجلس المحاسبة في  إلىالمالیة كذلك وزیر إلىثم یرسلها و 

.، المرجع السابق21-90من قانون رقم 35ظر المادة نأ -1

المرجع نفسه. 2- أنظر المادة 36،

المرجع نفسه.، 37نظر المادة أ -3

  .143 ص ،سابقالمرجع ال ،إبراهیمبن داود -4
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المحاسبة حیث تنص على انه : "یتعین على كل بالمجلسالمتعلق 20-95الأمرمن 60المادة 

.1"مجلس المحاسبةضبطن التسییر لدى كتابة یودع حسابه ع أنمحاسب عمومي 

رابعا                                                                                         

في مسؤولیة المحاسب العمومي

تعد كل و  ،2ا عن العملیات الموكلة إلیهممالیً ا و اسبون العمومیون مسؤولین شخصیً یعتبر المح

 متحملهنها أنأتنفیذها كان من ش او التي رفضإذا ثبت أن الأوامر،باطلةیهمسلطت علعقوبة

.3المالیةالمسؤولیة الشخصیة و 

ا على جمیع عملیات القسم الذي یدیره منذ تاریخ مالیً ا و ل شخصیً فالمحاسب العمومي مسؤو 

القیم في و  الأموالعندما یثبت نقص في لك ونطاق ذ، 4تنصیبه فیه إلى تاریخ انتهاء مهامه

.5الخزینة

ثبت وجود خلل في الحسابات في هذه الحالة تقوم المسؤولیة المالیة  إذامن جهة أخرى 

هذا و  ،لمرفقيا بالخطألا یستطیع  الدفع و  تعویض من ماله الخاص،الیقوم بأینللمحاسب العمومي 

نقل عبئ المسؤولیة الشخصیة  هفلا یمكن ل،6مال العامراجع لكونه المسؤول عن السیر الحسن لل

.إلیهعون ینتمي  أوموظف  إلى

المحاسبة، ج.ر.ج.ج.د.ش، المتعلق بمجلس ،1995یولیو سنة 17مؤرخ في ،20-95مر رقم أمن 60لمادة أنظر ا-1

، المتعلق بمجلس المحاسبة، 2010غشث 26المؤرخ في ،02-10مر رقم متمم بالأالمعدل و ، ال39عدد 

.50ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

المرجع السابق. ،21-90من قانون رقم 38المادة أنظر -2

.نفسهالمرجع ،93المادة أنظر -3

المرجع نفسه.،14المادة أنظر -4

،42المادة أنظر -5 المرجع نفسه.                                                                                                                 

شعبة الحقوق الأساسیة ،ذكرة لنیل شهادة الماجستیرم،اریة على تنفیذ النفقات العمومیةآلیات الرقابة الإد،عباس نصیرة-6

  .71 ص ،2012،جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق
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في الحالة و  ،جزئي للمسؤولیة إعفاءجل أطلب لمجلس المحاسبة من نه یمكن إرسالأغیر 

ف بالمالیة لإبراء رجائي من له أن یقوم بطلب إلى الوزیر الكلّ ،)الطلبإرسال رفض (لعكسیة ا

ف بالمالیة أن یرد بالإیجاب على طلب الإبراء یمكن للوزیر المكلّ و  المبالغ المتروكة في عاتقه،

بعدها تتحمل میزانیة الهیئة المعنیة المبالغ موضوع الإبراء و  ،بعد استشارة لجنة المنازعاتلرجائيا

.1للمحاسب العموميلرجائيا

خامسا 

رقابة المحاسب العموميفي الآثار القانونیة المترتبة على

من قانون 36یقوم المحاسب العمومي بعد التحقق من توفر جمیع الشروط الواردة في المادة 

علیه الالتزام بدفع و ، 2لتأشیرة على دفع النفقة لإبراء الدین العموميالمحاسبة العمومیة بمنح ا

حیث یقوم  في أجال ،3دة عن طریق التنظیمالنفقات أو بتحصیل الإیرادات ضمن الآجال المحدّ 

.4أیام من تاریخ استلام أوامر الصرف بدفع النفقة10أقصاه 

 هاة وشرعیة النفقة یمكن له أن یرفضفي حالة إذا لاحظ المحاسب العمومي عدم قانونیو       

حیث ،بالصرفمرالآعلى أمر تسدیدها من بالرغم من تحصلهوعة مجمبشكل أو بصفة منفردة

.5یوم20یرسله إلى الأمر بالصرف في أجال ا و رفضه كتابیً یقوم المحاسب العمومي بترجمة أمر

ما كع المحاسب العمومي یلزم المشرّ لم المراقب المالي  ه وعلى عكسالإشارة إلى أنجدر ت

لالتزامات الصادرة من الأمر بالصرف.او  لیل قرار رفضه على المشاریعبتع،سبق لنا ذكره

قانون، تخصصلة لنیل شهادة دكتوراه في العلومرسا،الفساد في مجال الصفقات العمومیة، آلیات مواجهة تیاب نادیة-1

  .188ص  ،2013،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة 

.63، المرجع السابق، ص بالخضر عبد الحفیظ-2

.المرجع السابق21-90من قانون رقم 37المادة أنظر-3

ت وتحصیل یحدد آجال دفع النفقا، 1993فیفري 06المؤرخ في ،46-93من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة أنظر -4

  . 09عدد .ج.ج.د.ش، ر.المنعدمة، جإجراءات قبول القیمیانات التنفیذیة و البالأوامر بالإیرادات و 

المرجع نفسه.، 40ة المادأنظر -5
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ع الجزائري منح مشرّ ن الإلإبراء ذمة الإدارة من الدیون فو  وخشیة من عرقلة النشاط الإداري

النفقةسب العمومي لمنح تأشیرة بالصرف وسیلة قانونیة مهمة للوقوف ضد رفض المحامرللآ

تحت مسؤولیته أن یطلب ه الحالة و ذبالصرف في همرالآحیث على ،1المتمثلة في آلیة التسخیرو 

.2ا أن یصرف النظر على هذا الرفضمن المحاسب العمومي كتابیً 

لتسخیر فتبرأ ذمته من المسؤولیة الشخصیة لالمحاسب العمومي متثلا أما في حالة إذا

یوم15أجالفي  ،3دة عن طریق التنظیما حسب الشروط المحدّ علیه أن یرسل تقریرً و  ،والمالیة

.4ف بالمالیةللوزیر المكلّ 

و هنا یتبادر إلى أذهاننا طرح السؤال التالي:هل یمكن للمحاسب العمومي عدم الامتثال -

لأمر التسخیر الصادر من الآمر بالصرف ؟

ن المحاسب العمومي له إف ،إن كان هناك أمر بالتسخیریكون هنا الرد بالإیجاب حتى و 

نتجه من قانون المحاسبة نستهذا مارفض الامتثال للأمر بالتسخیر،ة و سلطة رفض صرف النفق

:5ر رفضه لتسخیر بأحد الأسباب التالیةأن یبرّ حیث یجب على المحاسب العمومي ،العمومیة

انعدام إثبات أداء عدم توفر أموال الخزینة،،بالنسبة لدولةمعادالمالیة الإعتماداتم توفر عد      

رة في أمر الدفع لا تبرئ الهیئة الإداریة من أي أن النفقة المقرّ برائيالاطابع النفقة غیر الخدمة،

انعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤهلة الدین الذي هو على عاتقها،

.ا علیه في التنظیم المعمول بهكان ذلك منصوصً  إذا

بلخضر عبد الحفیظ ، المرجع السابق، ص 63. -1

المرجع السابق.،21-90 رقم من قانون47نظر المادة أ -2

.نفسهالمرجع ،48نظر المادةأ -3

تسخیر الأمرین یتعلق بإجراء ،1991سبتمبر 07المؤرخ في ،314-91من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة أنظر -4

  . 43عدد  .ج.ج.د.ش،ر.ج ین،یالعمومن بالصرف للمحاسبی

المرجع السابق.، 21-90رقم من قانون 48المادة أنظر -5
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یمتنع عن تسدید ،حد الشروط المذكورة أعلاهأفإذا لاحظ المحاسب العمومي عدم توفر 

.1النفقة

المطلب الثاني

الرقابة الممارسة من طرف المجالس الشعبیة المنتخبة و الجهة الوصیة

لذا وجب المحافظة ،من المالیة العامة لدولةا لا یتجزأتعتبر میزانیة الجماعات الإقلیمیة جزءً 

ع الجزائري بنظام رقابي المشرّ علیه خصها ، و الإسرافالتبذیر و علیها من جمیع أشكال

في الرقابة على  اا رئیسیً لهذا یعتبر دور المجالس الشعبیة المنتخبة والجهة الوصیة دورً و ، خاص

الولایة.و  میزانیة البلدیة

ثم رقابة الجهة الوصیة    (فرع أول)،دراسة رقابة المجالس الشعبیة المحلیة هذا، ونأتي إلى 

فرع ثان).(

الفرع الأول

رقابة المجالس الشعبیة المحلیة

ع الجزائري ل المشرّ حیث خوّ ،2تضطلع المجالس المنتخبة بوظیفة الرقابة في مدلولها الشعبي

بهدف التطبیق ذلك و  ،والبلدیةلس الشعبیة المنتخبة صلاحیة رقابة میزانیة كل من الولایةالمجا

السیاسة المسطرة و  الأهدافا من التي یكون هدفها تحقیق التنمیة المحلیة انطلاقً السلیم للمیزانیة و 

.3الشأنالعامة الموضوعة في هذا 

بعدها نتناول رقابة المجالس (أولاً)،ونأتي إلى استعراض رقابة المجالس الشعبیة البلدیة هذا،

ا).(ثانیً الشعبیة الولائیة 

المرجع السابق، ص 55. أیت لحاج كاتیة، أیت وعلي سمیحة، -1

المرجع السابق. المعدل و المتمم، من دستور 1996 أنظر المادة 178 -2

كلیة الحقوق بن لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،أطروحةدورها في عملیة التنمیة،المالیة المحلیة و ،طیبي سعاد-3

   .146ص  ،2009الجزائر،جامعة عكنون،
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 أولا

بالنسبة للمجالس الشعبیة البلدیة

تمثل في المجلس الشعبي البلدي ت ةمنتخبهیئةمن طرف كما هو معلومالبلدیةتسیر

المجلس س ویعتبر رئیمداولاتالف بتنفیذ حیث تكلّ ،المجلسرئیسیرأسهاالتي ، والهیئة التنفیذیة

.1صرف النفقاتبالآمرنه یعتبر أ إلى إضافةفي البلدیة الأساسيالجهاز الشعبي البلدي 

:اقب مالیة البلدیة من خلال مایلين المجلس الشعبي البلدي یر إفي هذا السیاق فو       

/ التصویت على مشروع المیزانیةأ

مادة ،2الإضافیةو  الأولیةصلاحیة التصویت على میزانیة البلدیة للمجلس الشعبي البلدي

داخل نفس القسم عن طریق باب إلىتحویلات من باب إجراءإمكانیةا بباب مع بابً و  بمادة،

جلس الشعبي البلدي حیث للمر، ادة داخل نفس الباب بموجب قرام إلىتحویلات من مادة ، و مداولة

المیزانیة  إعدادكذلك و  ،یة قبل البدء في عملیة تنفیذهاللبلدالأولیةصلاحیة التصویت على المیزانیة 

.3طرحها لتصویتو  الإضافیة

الإضافیةلسنة المالیة المختومة قبل التصویت على المیزانیة ل اريالإدمراجعة الحساب و       

.4لسنة الجاریة

فرع إدارة ومالیة معهد ،لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة ،على میزانیة الجماعات المحلیةالرقابة ،طیبي سعاد-1

   .63ص ،2002جامعة  الجزائر،،بن عكنونداریة،الحقوق والعلوم الإ

تعدیل نفقات المیزانیة الأولیة هي تلك الوثیقة التي تضبط السنة المالیة،أما المیزانیة الإضافیة هي تلك التي تهدف ل-2

و إیرادات المیزانیة الأولیة،
Voir manuel de contrôle des dépenses engagées, ministère des finances algérienne organisé par la direction
générale du budget, Algérie, 2007, pp244-245

التالي:                                                                                                    متوفر على الموقع
www.mf.gov.dz

consulté le 10 avril 2016 14h30.

سابق.المرجع ال ،10-11ون رقم من قان182، 181أنظر المواد -3

.المرجع نفسه،188المادة أنظر -4



الفصل الأول: عن منظومة الرقابة المالیة على الجماعات الإقلیمیة
(دراسة في ضوء قانوني البلدیة والولایة)

24

 الإداريالحساب  إعداد/ب

الإضافیةللبلدیة عند نهایة الفترة  الإداريالحساب  إعداد لديبال عبيشال جلسمال ئیسیتولى ر 

كذا و  ،حساب التسییرإعدادس الشعبي البلدي للمصادقة علیه و یعرضه على المجل، ثملسنة المالیة

.1التنظیم المعمول بها لتشریع و للكتابات طبقً التقریب 

زانیة المیفهو یعتبر،الإضافیةو  الأولیةعبارة عن حوصلة للمیزانیتین  الإداريفالحساب 

قدم لنا كل ی،لمیزانیة بالنسبة لموازنة الدولةیشبه قانون ضبط ا،الحقیقیة للجماعات المحلیة

كل البواقي التي سجلت السنة المالیة و أثناءالتي حصلت فعلاً الإیراداتصاریف التي صرفت و الم

یبین لنا الوضعیة المالیة للجماعة و  الاستثمار،على مستوى كل من قسم التسییر والتجهیز و 

.2المحلیة

ثانیا

الشعبیة الولائیةبالنسبة للمجالس

أعضاءطلاع علیها من قبل الإو  بعد استلامهالائيو ال عبيشال جلسالممیزانیةتتم دراسة 

،3فصلاً في دورة عادیة لتصویت علیها فصلاً بعد ذلك یعرض مشروع میزانیة الولایة و  ،المجلس

فإنها تتمثل في مناقشة الحسابات ،الولایةعلى تنفیذ میزانیة لائيو ال عبيشال جلسمرقابة الأما

.4الإداریة المقدمة له من طرف الوالي

.، المرجع السابق10-11من قانون رقم  188دة نظر الماأ -1

لمسان وبلدیة دراسة حالة نفقات ولایة ت،امة في میزانیة الجماعات المحلیةتقییم فعالیة النفقات الع،الحفیظعباس عبد -2

،العامةتخصص تسییر المالیة،الدكتوراه في العلوم الاقتصادیةمدرسةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار ،منصورة

  .39ص  ،2012،تلمسان،جامعة أبوبكر بلقاید،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

   اد خصص الاقتصت،للإدارةرة تخرج المدرسة الوطنیة مذك،المتابعةمیزانیة الولایة بین التحضیر و مسعودي محمد،-3

  .10ص  ،2006،لایة تمنراستو الإدارة، مدیریة ،39الدفعة  -میزانیة–والمالیة 

.02، 01 ص المرجع السابق،،بن حامة عبد الرحمان،برابر عبد الحكیم-4
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التصویت على میزانیة الولایةأ/

ت على میزانیة إذ یصو ،الولائيالمجلس الشعبي ى میزانیة یعتبر التصویت آلیة رقابیة عل

،قبل الشروع في تنفیذ المیزانیةذاتها في حدّ هذه الأخیرة تعتبر رقابة،الإضافیةالولایة الأولیة و 

بصفة و  ،2اا بابً یكون التصویت على میزانیة الولایة بابً و  ،1هذا بعد أن یتم إعدادها من طرف الواليو 

.3متوازنة

مناقشة الحساب الإداري/ب

إعداد الحساب من خلال مناقشة و  اأیضً مجلس الشعبي الولائيتجسد رقابة التتظهر و 

مارس من كل 31ه عند غلق السنة المالیة بتاریخ الذي یعدّ ، الإداري المقدم له من طرف الوالي

، ابقة مع ترخیصات المیزانیةضة متطإذا كانت النتائج المعرو ا ملاحظة مللتحقق و سنة،

.4وتقدیر التسییر المالي للولایة،على هذه الحسابات بعد ذلكمصادقةالو 

الفرع الثاني

رقابة الجهة الوصیة

مجموعة من  لة لهاالمخوّ وزارة الداخلیة والجماعات الإقلیمیة فيالسلطة الوصیة تتمثل

جل تحقیق المصلحة أكل هذا من ها على أعمال الإدارة المحلیة، و الصلاحیات حتى تمارس رقابت

تعمل على جعل التابعین لها فمن جهة،هدفینترمي هذه الرقابة إلى تحقیق العامة، حیث

لمجموعات متكاملة لإدارة حقیق تعلى توفیر و من جهة أخرىكما تسهرالشرعیة،یحترمون

إن  حد أهم وسائل تدخل السلطة الوصیة في الشؤون المحلیة،ألامركزیة، حیث یعتبر التصدیق لا

   . 51ص  ،المرجع السابق،بلخضر عبد الحفیظ-1

 12 عدد ج.ج.د.ش،.ر.بالولایة، جالمتعلق ،2012فیفري 21المؤرخ في ،07-12من قانون 162المادة أنظر -2

.2012فیفري  29في  المؤرخة

المرجع نفسه. المادة 161، أنظر -3

أنظر المادة 166، المرجع نفسه. -4
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یؤدي "فیتو"السلطة الوصیة، فهو عبارة عن حقالوسیلة الأساسیة لرقابة التي تمارسهاأنهالم نقل 

.1السلطة المركزیةالمحلیة و الهیئاتالمحلیة بین الإدارة المشتركة للشؤون إلى

ثم نستعرض (أولاً)،رقابة الوالي على میزانیة المجلس الشعبي البلدي هذا، ونأتي إلى دراسة 

ا).(ثانیً سلطات الوزیر في ضبط میزانیة الولایة 

أولا

لى میزانیة المجلس الشعبي البلديالوالي عرقابة 

ن تكون من أكما یمكن ،ا ما تكون من طرف الواليدیة غالبً الرقابة الممارسة على البل إن      

رئاسیة على رئیس لوالي سلطةل إنبحكم طرف رئیس الدائرة بتفویض من الوالي صلاحیة التوقیع،

.2لمیزانیة دون عرضها على الولایةصلاحیة التصدیق على االأخیرفلهذا  الدائرة،

إما في المصادقة ،المتعلق بالبلدیة10-11لبلدیة في إطار قانون الرقابة على مالیة اتظهر 

أو تدخله بصورة تلقائیة لضبط میزانیة على المیزانیة التي یقوم بها الوالي قبل دخولها حیز النفاذ،

فیمكن بذلك،المجلس الشعبي البلدي إعذارالتصویت علیها بصفة غیر متوازنة رغم البلدیة إذا تم 

:3الرقابة في الحالات التالیةحصر هذه 

التصدیق على میزانیة البلدیة/أ

:4لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من الوالي المداولات المتضمنة مایلي

الحسابات.المیزانیات و -

الوصایا الأجنبیة.قبول الهبات و -

اتفاقیات التوأمة.-

1- أیت لحاج كاتیة، أیت وعلي سمیحة، المرجع السابق، ص 55.

المرجع نفسه، ص 56. - 2

المرجع السابق.،10-11) من قانون 184،183،57أنظر المواد (-3

المادة 57، المرجع نفسه. أنظر -4
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.التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة-

فیذ إلا بعد أن میزانیة البلدیة لا تدخل حیز التن،10-11من قانون 57نستنتج من المادة 

للمصادقة القبلیة من طرف الوالي الهبات خضوع الوصایا و بالإضافة إلى،مصادقة الوالي علیها

الموافقة المسبقة للوزیر ،الوصایا الأجنبیة زیادة على مصادقة الواليالهبات و  اتخضع أیضً كما 

.1ف بالداخلیةالمكلّ 

انیة وعدم إدراج نفقات إجباریةحالة عدم توازن المیز  /ب

للوالي عدم التصدیق على میزانیة البلدیة إذا كانت غیر متوازنة أو لا تتضمن نفقات 

إجباریة.

فإن الوالي لا  ،ازنةبتصویت على میزانیة غیر متو  لديبال عبيشلمجلس الا فإذا ارتأى

یوم التي 15المجلس الشعبي البلدي خلال بملاحظات إلى رئیسفیرجعها مرفقةیصادق علیها

أیام.10تلي تاریخ استلامها فیخضعها لمداولة  ثانیة خلال 

لا تنص على نفقات و ا دً على میزانیة غیر متوازنة مجدّ دي جلس الشعبي البلصوت المإذاو       

.یتم إعذاره من قبل الوالية إجباری

لشروط لا إذا لم یتم التصویت على المیزانیة وفقً ا لي المیزانیة تلقائیً اهذا، ویضبط الو 

.2یخ الإعذارأیام التي تلي تار 8المنصوصة علیها في هذه المادة خلال أجال 

وجود عجز في المیزانیةحالة /ج

عدم وجود ،ا ومنهاا جمیع الشروط المذكورة قانونً ن تتوفر فیهأللمصادقة على المیزانیة یجب 

جلس الشعبي البلدي ى المفي حالة ما إذا ترتب عجز في المیزانیة وجب علانیة و عجز في المیز 

من قانون رقم 11-10، المر جع السابق. المادة 171 أنظر -1

أنظر المادة 183، المرجع نفسه. -2
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القضاء على مان توازن المیزانیة و متصاص وضزمة لااللادابیر والحلول التلاتخاذف والعمل التصرّ 

هذا العجز.

تصحیح و  للازمة لامتصاصلاتخاذ التدابیر ا لديبال عبيشال جلسلم یتدخل الم إذافي حالة و       

متصاص هذا العجز ل لاالحالة للوالي الحق في التدخّ  هذففي ه هذا العجز الموجود في المیزانیة،

.1أكثر أوفي المیزانیة على سنتین مالیتین 

ثانیا

میزانیة الولایةضبطسلطات الوزیر في 

صارمة من طرف السلطة صلاحیاته تحت رقابة وصائیةئيلاو العبي شال جلسیمارس الم

الجماعات ف بالداخلیة و یبدي الوزیر المكلّ علیهو  ،2ف بالداخلیةالوصیة التي یمارسها الوزیر المكلّ 

ه ایإعة من الصلاحیات التي خولها مجمو ق التصدیق على میزانیة الولایة و المحلیة رقابته عن طری

ع في ضبط المیزانیة.المشرّ 

المصادقة على المیزانیة أ/

)02(شهرینأقصاهأجالف بالداخلیة في إلا بعد مصادقة الوزیر المكلّ انیة الولایة میز لا تنفذ

:3یليس الشعبي الولائي المتضمنة مامداولات المجل

الحسابات المیزانیات و -

تبادله. أواقتنائه  أوالتنازل عن العقار -

إتفاقیة التوأمة.-

.الأجنبیةالوصایا الهبات و -

.السابقالمرجع، 10-11من قانون رقم 184نظر المادة أ-1

فرع الدولة ،مذكرة ماجستیر في القانون،والتبعیةمیة بین الاستقلالیة الجماعات الاقلی،صالحي عبد الناصر-2

.22ص ،2010الجزائر،كلیة الحقوق بن عكنون،،والمؤسسات العمومیة

من قانون رقم 12-07، المرجع السابق. أنظر المادة 55 -3
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 أنلا بعد ة الولایة لا تدخل حیز التنفیذ إمیزانی أن خلال هذا النص القانونينستنتج من

الهبات كمورد من موارد المیزانیة ولا تقبل جمیع الوصایا و ،ف بالداخلیةالوزیر المكلّ یصادق علیها 

خیر.عد المصادقة علیها من طرف هذا الأإلا ب

المیزانیةعدم التصویت على مشروع في حالة /ب

حیث یتم التصویت على ،مراحل ضبطها أهممرحلة التصویت على المیزانیة من تعدُّ 

الإضافیةالمیزانیة أمامن السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها،أكتوبر31قبل الأولیةالمیزانیة 

ا لم یصوت على لكن في حالة إذجوان من السنة المالیة التي تطبق فیها،15فیصوت علیها قبل 

ستدعاء اباستثناءً یقوم الوالي ،جلس الشعبي الولائيزانیة بسبب وجود خلل ما داخل الممشروع المی

تجاوزت الفترة  إذا إلالكن هذه الدورة لا تعقد و  ،دورة غیر عادیة للمصادقة علیه فيأعضائه 

القانونیة للمصادقة على مشروع المیزانیة.

التصدیق في الدورة غیر العادیة على مشروع المیزانیة یتدخل  إلىفي حالة عدم التوصل أما

.1ف بالداخلیة الذي یتخذ جمیع التدابیر الملائمة لضبطهاالوزیر المكلّ 

حالة وجود میزانیة عاجزة /ج

اللازمة الإجراءاتجلس الشعبي الولائي مالمیزانیة الولایة ولم یتخذ  فيحالة وجود عجز  في      

ف الوزیر المكلّ ف بالداخلیة و المكلّ بتدخل الوزیر ،الإضافیةضمان توازن في المیزانیة و ه لامتصاص

 أواللازمة لضمان امتصاص العجز خلال سنتین الإجراءاتباتخاذا لصلاحیاته وفقً بالمالیة،

.2أكثر

  .قالسابالمرجع ،07-12من قانون رقم 816، 165نظر المواد أ -1

المرجع نفسه. 2-أنظر المادة 169،
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المبحث الثاني

البعدیةالرقابة نظام 

اتخاذ القرارات بصرف النفقات وتحصیل فات المالیة و تصرّ بعد تنفیذ التأتي الرقابة اللاحقة

ول)(مطلب أتعهد إلى أجهزة مستقلة تتمثل في المفتشیة العامة للمالیة، هذه الأخیرة الإیرادات

، دون أن ننسى دور1ذلك من أجل المحافظة على المال العامو  ،)ثان(مطلب ومجلس المحاسبة

والدیوان الوطني لقمع الغش.الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

المطلب الأول

المفتشیة العامة للمالیة

تمارس مهامها على كل الهیئات ، لمفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة ذات أهمیة بالغةتعتبر ا

صلاحیاتها ع الجزائري إلى تبیان مهامها و شرّ أدى بالما والمؤسسات العمومیة التابعة لدولة، هذا م

.2ل للمالیة العامةمن أجل التطبیق الفعاّ 

)، ثم نعالج محتوى جهاز المفتشیة ولأفرع (العامة للمالیة لهذا سوف نقوم بتعریف المفتشیة

.)فرع ثالثتشیة العامة للمالیة ()، ثم نناقش بعده نتائج رقابة المففرع ثانيالعامة (

فرع الأولال

العامة للمالیةتعریف المفتشیة

ئه بموجب المرسوم التنفیذي جهاز رقابي دائم، تم إنشاالمفتشیة العامة للمالیة تعدُّ 

العامة للمالیة التسییر حیث نصت المادة الأولى منه على أنه:" تراقب المفتشیة ، 53-80رقم

.3الجماعات اللامركزیة "الحسابي في مصالح الدولة و المالي و 

.86 ص ،1999الجزائر،،ان المطبوعات الجامعیة، بن عكنوندیو ،1، المالیة العامة، طحسین مصطفى حسین-1

بن مالك محمد، میزانیة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، 1995، ص 150. -2

 .ج.ج.د.شر.إحداث المفتشیة العامة للمالیة،جیتضمن ،1980أوت  20المؤرخ في ،53-80المرسوم التنفیذي رقم -3

.1980لسنة ،10عدد 
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مفتشیة العامة للمالیة صلاحیة ممارسة الرقابة على كل العملیات المالیة التي تقوم بها لل تعود

والتجاريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و  إما الدولة أو الجماعات الإقلیمیة

نظام العام للالتابعة لاجتماعيااضعة لقواعد المحاسبة العمومیة وهیئات الضمان المؤسسات الخو 

الثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة أوالهیئات ذات الطابع الاجتماعي و كذا كلو  ،الإجباريو 

.1كل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان نظامها القانونيو  ،الهیئات العمومیة

الفرع الثاني

وى جهاز المفتشیة العامة للمالیةمحت

العمل  اءاتإجر و ، )(أولاً جهاز المفتشیة العامة للمالیةسوف نتطرق في هذا الفرع إلى تنظیم

ا).(ثالثً وصلاحیاتهاا)،(ثانیً في المجال الرقابي

  أولا

تنظیم المفتشیة العامة للمالیة

:2تضم الهیاكل التالیةالمالیة و تمارس المفتشیة العامة للمالیة مهامها تحت سلطة وزیر

یدیرها مراقبون عامون للمالیة.،/ هیاكل عملیة لرقابة والتدقیق والتقییم1

فون بالتفتیش.مكلّ وحدات عملیة یدیرها مدیر بعثات و /2

یلي:تتشكل مماتفتیش وإدارة وتسییر و / هیاكل دراسات و 3

 التلخیصمدیریة البرامج والتحلیل و.

 الإعلام الآليمدیریة المناهج والتقییس و.

.مدیریة إدارة الوسائل

2008سبتمبر 06الموافق ل ،1429ن رمضا 06خ في المؤر ،272-08التنفیذي رقم من المرسوم 02نظر المادة أ-1

  . 50عدد  .ج.ج.د.ش،ر.ات المفتشیة العامة للمالیة ،جیحدد صلاحی

كزیة یتضمن تنظیم الهیاكل المر ،2008سبتمبر 6المؤرخ في ،273-08رسوم التنفیذي رقم ممن ال04المادة أنظر -2

.2008لسنة ، 50عدد  .ج.ج.د.ش،ر.ج ،للمفتشیة العامة  للمالیة
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المستندات أو في عین المكان في شكل بعثات ا إلى الوثائق و راقبة إما استنادً تتم عملیة المو        

.1تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة

ثانی ا                                                                                        

طریقة عمل المفتشیة العامة للمالیة

:2وفقا للمبادئ التالیةالمجال الرقابي العامة للمالیة في تعمل المفتشیة

: مفاده أن یخطر المسؤول بوصول الفرق التفتیشیة إلى المؤسسة لتمكینهم منمبدأ الإثبات-

.ممارسة مهامهم على أحسن وجه

یعني أن عملیة المراقبة تتم دون علم مسبق للمسؤول على مستوى المؤسسة المباغتة:مبدأ-

محل المراقبة.

عند وصول المفتش إلى المكتب العمومي، تتوقف العملیات المالیة وتحصى مبدأ الاتهام: -

ضبط المبالغ الموجودة في الخزینةالقیم بهدف التأكد من مطابقتها للبیانات التي تم تسجیلها، و 

ویقع على عاتق المحاسب العمومي تقدیم التوضیحات الضروریة.

نه من الدفاع عن التهم المنسوبة إلیه هو السماح للمحاسب العمومي وتمكیمبدأ المواجهة:-

وثائق تثبت براءته.طریق تقدیم الأدلة من مستندات و  عن

تحدید إلى مكتب البعد وصول فرق التفتیش إلى موقع المؤسسة وبمبدأ شخصیة التقریر: -

، مع ضبط السجلات یم والسندات المتوفرةالمحاسب، تتوقف العملیات المالیة، ویتم حساب الق

 قم الفعلیة لتحقّ العملیات، والقیّ لمقارنة بین البیانات المالیة المسجلة والخاصة بمختلفلإجراء ا

.، المرجع السابق273-08المرسوم التنفیذي رقم من 03المادة أنظر -1

إشكالیة الرقابة المالیة على تنفیذ المیزانیة العامة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ،عبد الحق علاء الدین،أودیع عیسى-2

تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام،

.15، 14ص ص ، 2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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من الأداء السلیم والقانوني، ویتم إعداد التقریر مع تسجیل الملاحظات حول طرق تسییر 

) للإجابة على الملاحظات والتهم 02الثغرات والنقائص، وتمنح للمسؤول مهلة شهرین (

ع تقدیم الأدلة الضروریة التي تثبت صحة إدعائه، وفي حالات إستثنائیة یمدد الموجهة إلیه م

فلا یمكن له الامتناع عن ، 1الآجال من قبل المفتشیة العامة للمالیة بعد موافقة وزیر المالیة

.2722-08من المرسوم التنفیذي 17تطبیقا لنص المادة ،الإجابة

ثالثا                                                                                          

صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

خول القانون للمفتشیة العامة للمالیة صلاحیات واسعة قصد التحقیق من كیفیة إدارة        

:3الأموال العمومیة وبتالي لهاوإستغلال 

صلاحیة القیام بعملیة فحص ومراجعة وتدقیق البیانات المالیة لمختلف العملیات التي -

قامت بها الإدارة .

التحقق من مدى تطبیق واحترام القواعد القانونیة والتنظیمیة المعمول بها، خاصة القانون -

المتعلق بالمحاسبة العمومیة.

القانون بوجه عام، وفي إطار التحقق من أن تنفیذ المیزانیة قد تم في ظل احترام -

الممنوح.الترخیص 

التحقق من أسالیب استعمال واستغلال الموارد العامة ومدى توفر الشروط الموضوعیة.-

.تشاف الأخطاء والمخالفات المالیةفحص السجلات المحاسبیة قصد اك-

المالیة أو تغییرات تخصیصها.الإعتماداتالتأكد من عدم تجاوز -

المالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكیان اقتصادي.و  الاقتصاديالتقییم-

المرجع السابق.،272-08 رقم من المرسوم التنفیذي 23ة المادأنظر -1

، المجع نفسه.17أنظر المادة -2

أنظر المادة 04، المرجع نفسه. -3
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تمارس المفتشیة العامة للمالیة المهمة الرقابیة إذ لهیئات وبعثات التفتیش طلب كل وثیقة أو 

.1التأكد من صحة وسلامة البیانات المالیةي تراها ضروریة لإجراء التحقیق و مستندات الت

یات بإعداد تقریر شامل لكل الملاحظات وأوجه النقص والإهمال، ثم یرسل إلى هي التحرّ تنت

المفتش من القیام بمهامه السلطات الوصیة وإلى المؤسسة محل المراقبة، وفي حالة عدم تمكن

لذلك ویرسله ر محضرللأخطاء الجسیمة أو عدم وجود أو مسك السجلات المحاسبیة، یحرّ سواءً 

.الوصیةإلى السلطة

كما تلتزم المفتشیة العامة للمالیة بإعداد تقریر سنوي یتعلق بنشاطها وكل المعاینات التي 

قامت بها والاقتراحات المقدمة التي من شأنها تحسین طریقة العمل، ثم یرسل التقریر إلى وزیر 

كما تقدم الفرق التفتیشیة لسنة التي أعد لخصوصها لالمالیة خلال الثلاثي الأول من السنة الموالیة 

.2التوصیات التي تراها ضروریة

274-08تضى المرسوم التنفیذي رقم جدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مفتشیات جهویة بمقوت

، ویتم ذلك تحت سلطة وإدارة 3حیث تسهر على تنفیذ البرنامج السنوي لرقابة والتدقیق والتقییم

الذي یعمل ویسهر على حسن إستعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف ،4المفتش الجهوي

المفتشیة.

الأساسيالمتضمن القانون ،1991دیسمبر  21ؤرخ في مال ،502-91من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة أنظر -1

.1991لسنة ،67عدد  .ج.ج.د.ش،ر.ج بموظفي المفتشیة العامة بوزارة الاقتصاد، اصالخ

.السابقرجعالم،272-08من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة أنظر -2

جهویة یحدد تنظیم المفتشیات ال،2008دیسمبر 06المؤرخ في ،274-08 رقم من المرسوم التنفیذي02المادة أنظر-3

.2008لسنة ،50عدد  .ج.ج.د.ش،ر.ج صلاحیاتها،للمفتشیة العامة للمالیة و 

من المرسوم التنفیذي رقم 08-272، المرجع السابق. المادة 08 أنظر -4
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الفرع الثالث                                                                                 

نتائج رقابة المفتشیة العامة للمالیة

من أي نقائص لوصول إلى نتائج إیجابیة تخلو بة المفتشیة العامة للمالیة إما لنتائج رقاترمي

في هذه الحالة تطلب المفتشیة العامة للمالیة عن طریق و  ،إلى نتائج سلبیةواختلالات مالیة، أو 

أعوانها من الهیئة المراقبة المتمثلة في المحاسب العمومي القیام بضبط هذه المحاسبة وإعادة 

ترتیبها.

رر المفتش "محضر عدم قصور" یرسل إلى السلطة السلمیة أو وفي حالة إذا تعذر ذلك یح

ا أن مهمة الرقابة تعمل وفق الوصیة المختصة لاتخاذ التدابیر اللازمة وإعلام المفتشیة بذلك، علمً 

) الأولین 02ف بالمالیة خلال الشهرین(برنامج سنوي أعد من قبل، الذي یعرض على الوزیر المكلّ 

على  توزیع المهامتولى رؤساء الأقسام بتنسیق مع المدراء الجهویین، إذ من خلاله ی1من السنة

.2الفرق والبعثات التفتیشیة التي تبادر المهام وتنظیمها من أجل تنفیذها

تقریر أساسي"عن طریق أعوانها "العامة للمالیة المفتشیةتعد،وبعد إتمام المهمة الرقابیة

ا كل اقتراح للرقابة، ویمكن أن یتضمن أیضً الخاضعةیتضمن اقتراحاتهم في مجال تسییر الهیئة

كفیل بتحسین الأحكام التشریعیة التي تحكمها، إذ یبلغ مسیر الهیئة المراقبة وكذا وصایته بالتقریر 

حظات التي ) على الملا02ا في آجال أقصاه شهرین (الأساسي، الذي یتحتم علیهم أن یجیبوا لزومً 

  لك.یعلموا بالتدابیر المتخذة حیال ذتحتویها هذه التقاریر وعلیهم أن 

ن من تنفیذ ما یسمي ب "الإجراء التناقضي" مما یترتب عن هذا الجواب وهذا في إطار التمكّ 

نة في مقاربة بین المعاینات المدوَ نتیجته جراء، حیث تكونإعداد "تقریر تلخیص" یختم هذا الإ

المرجع السابق.،272- 08 رقم من المرسوم التنفیذي)13.09..07(نظر المواد أ -1

المنظور الإسلامي في الرقابة علي المال العام، مذكرة لنیل الاستفادة من الآلیات الحدیثة و أهمیةشویخى سامیة،-2

تسییر علوم العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة و شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتورة تخصص تسییر المالیة ال

  .93 ص ،2010ید، تلمسان، الجزائر،وم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقاالعلو 
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ا بجواب المسیر قریر الأساسي وجواب مسیر الكیان المراقب، إذ یبلغ التقریر التلخیص مرفقً الت

.1للسلطة السلمیة أو الوصیة للكیان المراقب دون سواه

ر التقاریر الناتجة عن رقابة المفتشیة العامة للمالیة حاصل عام بالتقریب في شكل تحرّ ومنه 

) خانات، إذا كان للمحاسب العمومي 04ا من أربعة (ت وأحیانً ) خانا03جدول یتكون من ثلاث (

.2االخاضع للتفتیش رئیسا إداریً 

المطلب الثاني                                                                                         

مجلس المحاسبة

حیث لضمان تنفیذ للاقتصاد بوجه عام،ساسیة أالعمومیة نقطة موالالأتعتبر الرقابة على 

أكثرالأمروإنما یتطلب لا یمكن الاعتماد على الرقابة الداخلیة لوحدها،وجه،أحسنالمیزانیة على 

مثل الولایات وتتو  لة لأموال البلدیاتتدخل هیئات خارجیة مستقلة تضمن الرقابة الفعاّ ب لكذمن 

بعدها(فرع أول)،هذا وسنقوم بتعریف مجلس المحاسبة،ه الهیئة في مجلس المحاسبةذه

لنناقض بعدها  (فرع ثالث)،ثم نستوضح وظیفته الرقابیة(فرع ثان)،نستعرض تشكیلته وهیاكله

(فرع رابع).نتائج  رقابته 

الفرع الأول

تعریف مجلس المحاسبة

موال الدولة لرقابة البعدیة لأمهمته امجلس المحاسبة هو هیئة عمومیة دستوریة علیا 

ة ییملك حر ومنه فهوة،الإداریو  ةالمالییةیتمتع بالاستقلالالمرافق العمومیة،و  الإقلیمیةالجماعات و 

هیئات ة على التصرفات المالیة للمهامه الموكلة له في مجال الرقابة البعدیأدائهفي  فالتصرّ 

كما یعتبر جهاز قضائي له سلطة العقوبات على المرتكبین للمخالفات في المجال المالي المحلیة،

المرجع السابق. أنظر المواد (24.23.22.21) من المرسوم التنفیذي رقم 08- 272، -1

درجة الدكتوراه في رسالة من أجل نیل ،ات العمومیة في القانون الجزائري، الرقابة على تنفیذ النفقفنینش محمد الصالح-2

.222ص ،2012،الجزائربن یوسف بن خدة،،1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق،القانون العام
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قضائیة لممارسة المهام إداریةصلاحیات ا فهو یتمتع باختصاصات و ذل ،قلیمیةللجماعات الإ

.1إلیهالموكلة 

الفرع الثاني

تشكیلة وهیاكل مجلس المحاسبة

التي ،ا)(ثانیً الإداریةالهیاكل و  ،)أولاً من خلال معرفة تشكیلته (مجلس المحاسبةیتم تنظیم

یتكون منها.

أولا

تشكیلة مجلس المحاسبة

و القضاة الأعضاءمن  20-95رقم  الأمرمن 38یتكون مجلس المحاسبة حسب المادة 

:2ذكرهم الأتي

:من جهة

رئیس مجلس المحاسبة،*

الرئیس،نائب *

رؤساء الغرف،*

رؤساء الفروع،*

المستشارون،*

المحتسبون،*

 أخرىومن جهة:

الناظر العام،*

.اعدینالنظار المس*

المرجع السابق.،02-10رقم  لأمربموجب امعدل و متمم ،20-95رقم  الأمرمن 02نظر المادة أ -1

.المرجع نفسه،38المادة أنظر -2
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ثانیا

هیاكل مجلس المحاسبة

:1حیث تتمثل هیاكل مجلس المحاسبة في مایلي

الغرف،-

النظارة العامة،-

كتابة الضبط، -

.الإداریةة و المصالح التقنی-

:(غرف مجلس المحاسبة) الغرف

"ینظم مجلس المحاسبة لممارسة نهأعلى  20-95قم ر  الأمرمن 29حیث تنص المادة 

غرف  )8(الغرف من ثمانیة هذوتتكون ه"،إقلیمياختصاص  ذاتوظیفة الرقابة في غرف 

 ذاتغرف  )9وتسعة(التسییر المالي للوزارات،طني بحیث تتولى رقابة الحسابات و اختصاص و 

اط في مجال نضبجانب غرفة الا إلى ،ةیالإقلیمتتولى رقابة مالیة الجماعات إقلیمياختصاص 

.2تدقیق الملفاتو تسییر المیزانیة والمالیة التي تسهر على دراسة 

النظارة العامة:

.3د من مساعدیهمحدّ لى جانب عددإعام ور النظارة العامة ناظر یشرف على د

النظام الداخلي یحدد  الذي ،1995نوفمبر 20المؤرخ في ، 377- 95رقم  الرئاسيمن المرسوم 02المادةأنظر -1

.1995سنة ،72عدد.ج.ج.د.ش، ر.ج لمجلس المحاسبة،

.المرجع السابق،02-10 رقم مرالأ بموجبالمتممالمعدل و ،20-95 رقم الأمرمن 52.51.31المواد نظر أ -2

3- أنظر المادة 33.32، المرجع نفسه.
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:كتابة الضبط

لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تتكون من كاتب ضبط رئیسي یساعده كاتب ضبط تحت 

.1سلطة رئیس مجلس المحاسبة

 الإداریةالمصالح التقنیة و:

التقنیة الأقسامف حیث تكلّ ،إداریةمصالح تقنیة و  امسأقعلى  اأیضً یشمل مجلس المحاسبة 

 يتشارك ف أنویمكنها ،أدائهبتقدیم الدعم الضروري للقیام بمهام مجلس المحاسبة وتحسین 

مالیة مجلس المحاسبة  رییبتسالإداریةف المصالح وتكلّ التقییم،عملیات التدقیق والتحقیق و 

.2مستخدمیه ووسائله المادیةو 

الفرع الثالث

الوظیفة الرقابیة لمجلس المحاسبة

لها ذُ مجهوداته التي یبتكمن وظیفته و  ذإ كبیرة،أهمیةو  على مكانةمجلس المحاسبة ینطوي

م بدقة تفاصیل العملیات التي تتمتابعة بیقوم في كل نهایة سنة فهو  الرقابیة،أعمالهمن خلال 

ابته على رق حیث یمارستلاعبات التي قد تقع على المال العام،الو  اتبهدف الكشف عن الاختلاس

ثم )،(أولاً ، لذا سنناقش رقابة مجلس المحاسبة ا لقواعد المحاسبةوفقً  هالهیئات الخاضعة ل

ا).(ثانیً نستعرض سلطاته 

أولا

رقابة مجلس المحاسبة 

 ةیقلیمالجماعات الإأموالهیئة تمارس رقابة بعدیة، على  أعلىمجلس المحاسبة باعتبار

نشاطات تشملللمیزانیة المحلیةتهرقاب إنف الیة،على تطبیق قواعد المیزانیة وقوانین الموتحرص

.، المرجع السابق02-10، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 20-95من الأمر رقم 34نظر المادة أ -1

2- أنظر المادة 35، المرجع نفسه.
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د مر بالصرف بهدف الكشف عن أي تجاوزات لتصفیة الحسابات دون التقیّ المحاسب العمومي والآ

.1بالوقت

:الرقابة على نشاطات المحاسبة العمومي/أ

حیث یقوم بمراجعة كل ما یخص یعتبر مجلس المحاسبة  قاضي المحاسبین العمومیین،

جراء عملیة الدفع وذلك بالتأكد من عدم وجود أخطاء أو إا بعد خصوصً تنفیذ النفقات العمومیة،

ف بإجراء یكلّ ر،وتتم هذه العملیة بموجب أمر مقرّ إهمال من طرف المحاسبین العمومیین،

.2ةالتدقیقات لمراجعة حساب أو حسابات التسییر من طرف الغرفة المختص

:3بمایليالأخیرحیث یقوم هذا 

تاریخسم المحاسب،االتأكد من مطابقة حساب التسییر للقواعد الشكلیة المعمول بها (-

تحصیل النفقة ....)دفع و  العملیة،

والتأكد من لتسییرالمبالغ المسجلة في حساب االتأكد من العملیات الحسابیة والمجامیع و -

.التنظیمیة المطبقة علیهاالتشریعیة و مطابقتها مع الأحكاممدى 

:بالصرفالآمرالرقابة على النشاطات /ب

ما هي صلاحیة مالیة نّ إ و  ،مستقلة محضةإداریةلیست وظیفة ،4مر بالصرفن وظیفة الآإ      

.یمارسها موظفي الهیئات الإقلیمیةالتي الإداریةمكملة للوظائف 

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوقمذك،الإقلیمیةالجماعات أعمالرقابة المشروعیة على ،هلال فهیمةمونیة، كروش-1

بجایة، میرةجامعة عبد الرحمانة الحقوق،كلی،الإقلیمیةالهیئات تخصص قانون الجماعات المحلیة و شعبة القانون العام،

  . 70 ص ،2014

السابق. من الأمر رقم 95-20، المرجع 2- أنظر المادة 77

نفسه. 3- أنظر المادة 75، المرجع

4- L’Ordonnateur : est la personne qui a la tête de chaque service a le pouvoir de faire naitre la dépense ou
d’ordonner le recouvrement d’une créance.
Lousis trotabas, jean-marie cottere, droit budgétaire et comptabilité publique, Ëditions Dalloz Paris, 1972,
page 183 .
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أما،1المجلس الشعبي البلديحیث یتولى الأمر بالصرف بالنسبة لمیزانیة البلدیة رئیس 

إحدى الطریقتین.راقب الآمر بالصرف ببینما یُ ،2الوالي هابالنسبة لمیزانیة الولایة فیتولا

الرقابة على الانضباط في مجال تیسیر المیزانیة :الطریقة الأولى

أین،المالیة والمیزانیةیتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسیر 

الذین تقوم علیهم المسؤولیة في حالة اكتشاف الأشخاصتحدید یختص بحمایتها من التلاعبات و 

ملیة التنظیمیة المتعلقة بتنظیم عالواضح للقواعد التشریعیة و تجاوزات خاصة بسبب عدم الاحترام 

الأضرار بالخزینة العمومیة إلحاق إلىوالتي تؤدي ،سائل المتاحةو سییر الأموال العمومیة والت

.3خزینة الولایة)،یة(خزینة البلد

من 88في المادة بالنفقات العمومیة كما هو مدرجهذه المخالفاتتتعلق معظم

.204-95الأمر

الأساسيالعامل في مجال صرف النفقات العمومیة،الصادر من المسؤولینالإهمالیعتبر 

.5في حدوث معظم التجاوزات  في مجال المیزانیة

رقابة نوعیة التسییرالطریقة الثانیة: 

المؤسسات العمومیة نوعیة التسییر لمختلف الهیئات والمرافق و یحق لمجلس المحاسبة مراقبة

الوسائل المادیة روط استغلالها للموارد المالیة و وذلك من خلال تقسیم شالخاضعة لرقابته،

المحاسبة كما یحق لمجلس.6النجاعةلیة و على مستوى الفعاّ العمومیة وتسییرهاالأموالوالبشریة و 

السابق. قانون رقم 11-10، المرجع من 1- أنظر المادة 81

السابق. فانون رقم 12-07، المرجع من 2- أنظر المادة 107

المرجع السابق. من الأمر رقم 02-10، 3- أنظر المادة 87

المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 10-02ـ المرجع السابق.. من الامر رقم 20-95 4- أنظر المادة 88

.29 برابز عبد الحكیم،بن حامة عبد الرحمان،المرجع السابق،ص -5

السابق. من الأمر رقم 10-02، المرجع 6- أنظر المادة 69
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الغایة التيالمساعدات المالیة للتأكد من مطابقة استعمالها مع و  الإعاناترقابة شروط منح  اأیضً 

.1منحت لها

ثانیا

سلطات مجلس المحاسبة

مارس الرقابة على مصالح الدولة والجماعات المحاسبة هیئة عمومیة علیا تیعتبر مجلس

،2تخضع لقواعد المحاسبة، التيالهیئات العمومیة باختلاف أنواعهالمؤسسات والمرافق و االإقلیمیة و 

.3إلیهقضائي في ممارسة المهمة الرقابیة الموكلة و  إداريالتي تتمع باختصاص 

الصلاحیات القضائیة /أ

یزاول مجلس المحاسبة مهامه القضائیة عن طریق فحص حسابات المحاسبین العمومیین 

مهمة محاكمة المسیرین عن إلیهإذ یعهد السرقة،لك باكتشاف المخالفات المالیة وحوادث الغش و ذو 

یطلب   أو ا،الجزاءات المنصوص علیها قانونً وتصدر علیهم العقوبات و التي ارتكبوها،الأخطاء

استدعى  إذاالقضاء الجنائي  إلى إحالتهسیتم  أو المسئولینمنه تدارك هذه المخالفات من قبل 

  ا.  نوي عن كل المخالفات التي اكتشفهیقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقریر س إذا، ذلك إلى الأمر

السلطة   أوریة رئیس الجمهو  إلىثم یرسله ،اقتراح حولها للقضاء علیها مستقبلاً كما یقدم

.4الاثنین معا أوالتشریعیة 

الإداریة اتیصلاحالب/

ة یقلیملإالجماعات المصالح الدولة و التسییر الماليیختص مجلس المحاسبة لرقابة 

ل مراقبة حسن استعمال من خلاالإداریةیمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته  إذ ،العمومیةوالهیئات

السابق. 1- أنظر المادة 70، 71، من الأمر رقم 95-20، المرجع

.، المرجع نفسه07نظر المادة أ -2

نفسه. المرجع 3- أنظر المادة 03،

.17 صالمرجع السابق ،بركان زهیةربحي كریمة،-4
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 الأداءلیة في من حیث الفعاّ ،ام نوعیة تسیرهویقیّ ،هیئات المحلیةمن طرف الالأموالالموارد و 

قواعد تنظیمها من خلال التأكد و  الإقلیمیةعمل الجماعات  اأیضً م كما یقیّ ،والاقتصادوالنجاعة 

.1لةاّ رقابیة لضمان ممارستها بصورة  فعإجراءاتو   آلیاتمن وجود 

مدى تطابق  إلى نظروال تحصیلالو  الإنفاق قمن طر التأكدعلى  ویعمل مجلس المحاسبة

.2عتمادات مع كل بند من بنود المیزانیةالصرف للإ

لمجلس المحاسبةالأخرىج/الصلاحیات 

:3الأموریمكن لبعض الهیئات استشارة مجلس المحاسبة في بعض 

بحیث یقوم مجلس المحاسبة بتحریر تقریر خاص ،في ما یخص مشروع قانون ضبط المیزانیة*

وجهة نظره. لإبداءبذلك في جمیع مشاریع النصوص المالیة 

تكون الملفات  أناعدة من مجلس المحاسبة بشرط  لك یمكن لدولة طلب المسذ إلى بالإضافة*

.رئس الحكومة....)،الجمهوریةلها علاقة بالمالیة(رئیس 

الفرع الرابع

نتائج رقابة مجلس المحاسبة

ا بمصالح تلحق ضررً  أنتجاوزات یمكن  أورقابة مجلس المحاسبة وجود مخالفات أثبتتإذا       

ا مسؤولي المصالح المعنیة نه یطلع فورً إف ،لرقابةلبأموال الهیئات الخاضعة  أوالخزینة العمومیة 

الضروریة الإجراءاتجل اتخاذ أمؤهلة من أخرىسلطة  أي أو الوصیة،السلمیة و وسلطاتها

.4العمومیةالأموالتسیر لضمان حسن 

المرجع السابق. من الأمر رقم20-95، 1- أنظر المادة 06

المرجع السابق، ص 17. بركان زهیة، ربحي كریمة، -2

المرجع السابق، ص 70. هلال فهیمة، كروش مونیة، -3

المرجع السابق. من الأمر رقم 20-95، 4- أنظر المادة 88
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ا أنه عند رقابة مجلس المحاسبة للمیزانیة المحلیة للترتب علیها عدة نتائج سواء على علمً 

  ا).(ثانیً بالصرف الأمرأو على  )(أولاً المحاسب العمومي 

أولا

نتائج الرقابة على نشاطات المحاسب العمومي

هما:النوعین من المقررات إحدىر یمكن لمجلس المحاسبة اتخاذ من عمل المقرّ  انطلاقً ا      

القرار المؤقت  أ/

في حالة اكتشاف مجلس المحاسبة للمخالفات المرتكبة من طرف المحاسب العمومي یقوم 

الأخیرقصد إتاحة الفرصة لهذا )المعني(هذا الأخیر إلىباتخاذ قرار مؤقت یوجه الأمرفي بدایة 

ار المؤقتمن تاریخ تبلیغ القر  رلك في أجل شهوذ تعلقة بالقضیة،لتقدیم التبریرات الضروریة الم

ویمكن أن یمدد كل الوثائق الثبوتیة لإبراء ذمته، إرسال إجابته إلى مجلس المحاسبة، مرفقة ببهدف 

.1ة بطلب معلل یقدمه المحاسب المعنيرئیس الغرف

القرار النهائي  ب/

د من طرف مجلس المحاسبة المتعلق بتبریرات المحاسب العمومي بعد انقضاء الأجل المحدّ 

للوضعیة یقوم مجلس المحاسبة بإصدار حكم نهائي عن طریق مداولة بعد الاطلاع على اقتراحات 

یأخذ من طرف المحاسب العمومي المعني و ثباتات المقدمة الإر المراجع وجمیع التفسیرات و المقرّ 

:2لةالقرار النهائي شكلین حسب الحا

عدم وجود مسؤولیة  أوالمحاسب العمومي في حالة التأكد من عدم وجود مخالفة  راءإبماإ     

.مباشرة

من الأمر رقم 95-20، المرجع السابق. 1- أنظر المادة 78
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الشخصیة في حالة التأكد من وجود على المحاسب العمومي المالیة و قیام المسؤولیةماإ و       

لى جانب إحیث یكون المحاسب في وضعیة مدین نقص في المبالغ أو صرف نفقة غیر قانونیة،

.المتابعة الجزائیةإمكانیةوجود 

ثانیا

بالصرف الآمرنتائج الرقابة على نشاطات 

الرقابة على الانضباط  إلىبالصرف مرالآالمحاسبة على نشاطات تنقسم رقابة مجلس

.على نوعیة التسییر كذاو 

نتائج الرقابة على الانضباط أ/

، أمكن لنا في مجال تنفیذ النفقاتفي حالة ممارسة مجلس المحاسبة لرقابته على الانضباط

.حالتینالتمییز بین

قیام المسؤولیة الكاملة-1

نصوص التشریعیة أو لبالصرف الكاملة في حالة مخالفته لمرالآحیث تقوم مسؤولیة 

و مصلحة الغیر على أماته أو تفضیله للمصلحة الشخصیة التنظیمیة أو عدم القیام بجمیع التزا

حیث یعاقب بغرامة مالیة دون المساس بالمتابعات ،حساب مصلحة أموال الدولة أو هیئة عمومیة

.1یةالجزائ

الإعفاء الكلي عن المسؤولیة -2

مر لآحیث لا تقوم مسؤولیة االمحاسبة،یمكن إعفاء مرتكب المخالفة من عقوبة مجلس

صادرة له نه تصرف وفق لأوامرأوتذرع على ،بالصرف إذا توجه بأمر كتابي لمجلس المحاسبة

من الأمر رقم 10-02، المرجع السابق. - أنظر المادة 91 1
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وفي هذه الحالة تسقط ،وامرشخص مؤهل لإعطاء مثل هذه الأي أمن مسؤولیة السلمي أو 

.1مر بالصرف وتقع المسؤولیة على من أصدر الأوامرمسؤولیة الآ

نتائج الرقابة على نوعیة التسییر  ب/

تخصیص الموارد بطریقة التحكم في استعمال و  إلىمن خلال رقابته مجلس المحاسبةیهدف

العمومیة بطریقة الأمواللك تسییر وكذ عقلانیة تضمن تنفیذ النفقات من خلال المصادر المتاحة،

.لةناجعة وفعاّ 

التقییماتو  الملاحظاتتقاریر تحتوي على المعاینات و بإعداد ةمجلس المحاسبیقومحیث

لتسمح لهم السلمیة، أوسلطاتهم الوصیة  أو الإقلیمیةجماعاتمسؤولي ال إلىترسل هذه التقاریر و 

لك بعد ذالأخیرا ذویضبط هیحددها لهم المجلس، ىلإوملاحظتهم في الآجال إجابتهمبتقدیم 

ودیة تسییر المصالح لیة ومردتقیمه النهائي ویصدر كل التوصیات والاقتراحات قصد تحسین فعاّ 

النتائج النهائیة إلیهمأرسلتالذین الإقلیمیةجماعاتیتعین على مسؤولي الو ، الإقلیمیةجماعاتالو 

.2في أجال أقصاه شهرین)لهیئات المداولة (مجالس منتخبةالرقابة المنجزة أن یبلغوهالعملیات

المرجع السابق. من الأمر رقم 02-10، 1- أنظر المادة 93
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الأولخلاصة الفصل 

ى تنفیذ میزانیة الخارجیة علالرقابیة الداخلیة و الأجهزةدور  استعراضحاولنا في هذا الفصل 

في مجال الرقابة القبلیة دورهاو  الأجهزةتنظیم هذه  إلىحیث تطرقنا ،الإقلیمیةالجماعات 

ذي یلعبه كل من ل البوضوح الدور الفعاّ نلاحظ و  أنحیث تمكننا من خلال هذه الدراسة البعدیة،و 

منالإقلیمیةالجماعات موال الدولة و تسییر أالمحاسب العمومي في الحرص علىالمراقب المالي و 

.تطبیق الرقابة القبلیةحیث

سلطة  أنإلا  ،الإقلیمیةور هذین الجهازین في الرقابة على مالیة الجماعات د أهمیةلكن رغم       

في ظل هذه الفترة المحاسب العمومي خاصة لمراقب المالي و الصرف تبقى حاسمة لموقف ابمرالآ

الاقتصادیةالأوضاع علىالبترول وتراجع قیمة العملة زیادة أسعارفي  دولة تراجعًاین تعرف الأ

للبلاد.الراهنةالعامة

في المجال  امهمً ا لمجالس المحلیة المنتخبة دورً اكل من الجهة الوصیة و  اأیضً كما تلعب 

الحفاظ على توازن  في الأخیرةا للقیمة التي تتمیز بها هذه نظرً ،الإقلیمیةالرقابي لمالیة الجماعات 

على كافة  )...،ة، اجتماعیاقتصادیة أهداف( هداف المسطرةالأجل تحقیق جمیع أالمیزانیة من 

 إلا ،تسییر المیزانیة المحلیة في تإیجابیاكما تتمیز الجهة الوصیة بعدة ،قلیمیةالجماعات الإإقلیم

مام تطبیق وتنفیذ البرامج المحلیة المقترحة من طرف أ احیان تعتبر عائقً وفي بعض الأنهاأ

جل التنفیذ السلیم للمیزانیة. أالحلول من إیجادلذا یجب العمل على المنتخبین المحلیین،

بصفة الإقلیمیةالجماعات أموالالدولة بصفة عامة و أموالمن جهة الرقابة البعدیة على أما

حیث تعتبر المراحل الرقابیة على التنفیذ السلیم للمالیة المحلیة، أهمخاصة تبقى هذه الرقابة من 

حیث لا یمكن الرقابیة التي تتمیز بالأهمیة البالغة،الأجهزةالمفتشیة العامة للمالیة من بین 

تواجه العدید من العقبات التي تحدّ أنهاإلا  الاستغناء عن الدور الذي تقوم به في مجال المراقبة،

بین نه لا یوجد تناسق بینها و أ إلا عداد التقاریر،إلرقابي في من فعالیتها حیث ینحصر دورها ا

مجلس حیث یعتبر،لتنشیط العجلة الرقابیةخاصة مجلس المحاسبةالأخرىالهیئات الرقابیة 
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    قوم تهیئة دستوریة  إذ هي اسبیة وقضائیة في نفس الوقت،ومحإداریةهیئة رقابیة  اأیضً المحاسبة

أموالوضمان المحافظة على الأمثلالمحاسبي تحقیق التسییر المالي و  إلىتهدف إصلاحیةبرقابة 

التقاریر  أنكما لة هذه الهیئة عدم استقرارها،من فعاّ لكن ما یحدّ ،الإقلیمیةماعات الجالدولة و 

یصدرها لا تنشر في الجریدة الرسمیة مما یحد في دوره الرقابي.لتيالسنویة ا
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الرقابة المالیة على أهمیة كبیرة وأساسیة في الحفاظ على مالیة الدولة والجماعات تنطوي

وجب تنظیم هذه العملیة بشكل یجعل منها أداة فاعلة في تطویر وتوجیه النشاط  االإقلیمیة، لذ

الإداري بكیاناته المختلفة.

تقدیم الخدمات بأسرع وقت وأقل و  رقابیة، تسییر المال العام بإحكامتحكم الأجهزة الینتج عن 

  ا.جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب قانونً 

إلا أنها تعاني ،به الأجهزة الرقابیة لمالیة الجماعات الإقلیمیة من أهمیةلكن رغم ما تتمیز

أین تعرف الدولة ا في هذه الحقبة، ها من ممارستها لمهامها خصوصً من إشكالات وعوائق تحدّ 

ب الأوضاع الاقتصادیة والمالیة، حیث ما أدى إلى إنقلا،في أسعار البترولالجزائریة تراجع حاد

مجموعة من الإجراءات لضمان حمایة المال العام من التبذیر ملزمة بوضعكانت الحكومة

والإسراف وكل أشكال التلاعبات بالمال العام.

قصور الرقابة المالیةالفصل إلى مبحثین، بالشكل الذي نعالج فیهولتوضیح ذلك قسمنا هذا 

جاه الوضع الاقتصادي الإجراءات المتخذة من طرف الدولة ت)، لنناقش بعدهأولمبحث (

.)ثانمبحث (الراهن
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المبحث الأول

المالیة على الجماعات الإقلیمیةقصور الرقابة

لیة ا لبرنامج التنمیة، بمدى فعاّ یرتبط تحقیق الجماعات الإقلیمیة لأهدافها المسطرة وفقً 

دون السیر الحسن لمهام  االأجهزة الرقابیة ومقدرتها على تحقیق طموحاتها، لكن ما یحول عائقً 

مجموعة من العوائق المتصلة بالتشریع ،اا وعلى الأجهزة الرقابیة خصوصً الوظیفة الرقابیة عمومً 

للقیام بواجباتها بالإضافة إلى بعض ،الجاري العمل به وبالموارد البشریة المخصصة لها

.1الضغوطات والعراقیل العملیة

محدودیة الرقابة القبلیةذا المبحث إلى مطلبین، نستهلَه بدراسةهینا إلى تقسیم هذا، وقد إرتأ

.)ثانمطلب (محدودیة الرقابة البعدیة)، لنستتبعه باستقراءأولمطلب (

المطلب الأول

في محدودیة الرقابة القبلیة

لة رقابة فعاَ ،تعد الرقابة القبلیة الممارسة على مالیة الجماعات الإقلیمیة بمختلف أجهزتها

في تسییر  أن دوره مهمرغم أن رقابة المراقب المالي تقتصر على الجانب التقني فقط للنفقة، إلاَ 

فیذ المیزانیة بطریقة من أجل تنحاسب العمومي فهو لا بد منهالنفقة العمومیة، أما بالنسبة لدور الم

  ة.سلیمة وصائب

جهزة، إلا أن الآمر بالصرف هو المسؤول لكن رغم الجهود المبذولة من طرف هذه الأ

الوحید عن مدى ملائمة النفقة العمومیة الملتزم بها، ماعدا تلك التي تشكل تجاوزات للإعتمادات 

تطرق ا، وهذا ما سندة للمیزانیة وذلك بالسلطات المكفولة له قانونً المفتوحة لها، أو خارج الفترة المحدّ 

أما رقابة المجالس المنتخبة فتتجلى في التصویت على المیزانیة الأولیة، لكن أول)،(فرع إلیه في

  .175ص  ،سابقالمرجع ال ،عبد القادر موفق-1
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وإستننفاذ المشاریع المخصصة لها باستیعایة الجماعات الإقلیمیة عاجزة عن ا ما تكون میزانغالبً 

ثان).(فرع وذلك راجع إلى نقص الكفاءة والتأطیر

الفرع الأول

العموميبالنسبة للمراقب المالي والمحاسب

المالي والمحاسب العمومي دور أساسي في الرقابة على أوامر الدفع ن لكل من المراقبإ      

یمارسانها على الآمر من الرقابة التيتحدّ  االتي یصدرها الآمرین بالصرف، لكن هناك حدودً 

كحد وإجراء التسخیر،)(أولاً كحد لرقابة المراقب الماليبالصرف والمتمثلة في إجراء التغاضي 

ا).(ثانیً لرقابة المحاسب العمومي

أولا                                                                                          

تغاضي كحد لرقابة المراقب الماليإجراء ال

مجال الرقابي على أموال الدولة بشكل عام ال في مهم الذي یلعبه المراقب الماليرغم الدور ال      

هذا  على ا، إلا أنه هناك قیودً في المحافظة على المال العاموالجماعات الإقلیمیة بشكل خاص 

.1الدور الرقابي

وما یهدم جهود الرقابة القبلیة للمراقب المالي، السلطة الواسعة للآمرین بالصرف، حیث یمكن 

، وهذا بالتغاضيي لتأشیرة المراقب المالي عن طریق إجراء قانوني یعرف لهم تجاوز الرفض النهائ

الأخیر هو إجراء إستثنائي یقوم بواسطته الآمر بالصرف بإجبار المراقب المالي بتأشیر بطاقة 

، ویرسل الملف الذي هو محل التغاضي في الفور إلى الوزیر أو الوالي 2اإلتزام تم رفضها نهائیً 

حیث ینتهي إجراء التغاضي بإصدار المراقب المالي تأشیرة الأخذ بالحسبان ،ةالمعني حسب الحال

.135، المرجع السابق، ص بن داود إبراهیم-1
2 -Manuel de contrôle des dépenses engagée , op- cit, p 109.
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التغاضي الذي اتخذه الآمر ة مسؤولیة یمكن أن تترتب على مقرّرالذي یبرئ نفسه بموجبها من أی

.1بالصرف

یعتبر إذا المراقب المالي المرشد والحارس على تنفیذ المیزانیة العامة مع إعلام المصالح

المالیة بالأخطاء التي یرتكبها الآمر بالصرف مرفوقة بتقریر العقوبات.   

ثانیا                                                                                           

خیر كحد لرقابة المحاسب العموميإجراء التس

تندرج مهام المحاسب العمومي في ضمان التأكد من شرعیة النفقة العمومیة، إذ یقوم بوضع 

إلى إمكانیة رفض ر الدفع، ما یسمح بتسلیم مبلغ من النفقة لدائن المعني، إضافةً التأشیرة على مقرّ 

أسباب د فیها ویقوم بإعلام الأمر بالصرف عن طریق مذكرة خطیة یحدّ ،القیام بالتسدید أو الدفع

الرفض. 

ها یرفض وفي حالة رفض الآمر بالصرف تسویة الملاحظات المشار إلیها في المذكرة، عند

مطلقة2،  المحاسب العمومي وضع التأشیرة بصفة نهائیة، إلا أن سلطة المحاسب العمومي لیست

وني یعرف ریق إجراء قانإذ یمكن للآمر بالصرف تجاوز الرفض النهائي للمحاسب العمومي عن ط

محاسب وهذا الأخیر هو إجراء قانوني یقوم باتخاذه الآمر بالصرف عندما یقوم البالتسخیر،

                                                                   .عالعمومي بإیقاف عملیة الدف

ا وتحت لمحاسب العمومي كتابیً من جهة أخرى أجاز القانون للآمر بالصرف أن یطلب من ا

من المرسوم 01، لتأتي بعدها المادة 3مسؤولیته أن یصرف النظر عن هذا الدفع لیقوم بدفع النفقة

التنفیذي             من المرسوم26المادة التي تعدل أحكام ،374-09رقم من المرسوم التنفیذي 18لمادةا أنظر-1

المرجع السابق.،414-92رقم 

  . 56ص  ،ن.س.د ،البلیدة،یة، دروس منشورة، جامعة سعد دحلب، المحاسبة العموممنصوري الزین-2

.المرجع السابق، 21-90 رقم من قانون47المادة أنظر -3
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" یطلب ، بحیث یتضمن الأمر بالتسخیر منطوق العبارة التالیة 1على ذلك 314-91التنفیذي رقم 

وبتالي وفي حالة إمتثال المحاسب ،2في كل عملیة إنفاق رفض دفعهاالمحاسب أن یدفع"من

لتسخیر، الذي یبرأ ذمته من أي مسؤولیة كانت شخصیة أو مالیة، وعلیه أن یرسل لالعمومي 

.3دة عن طریق التنظیمالتقریر حسب الشروط والكیفیات المحدّ 

الفرع الثاني 

بالنسبة للمجالس الشعبیة المنتخبة والسلطة الوصیة

العمل الرقابي كما سلف وذكرنابة المنتخبة والسلطة الوصیةالشعبیمن المجالس كلا قومت

سواء من ناحیة معوقاتلیتها، فنجدما یحدُ هذه الرقابة وینقص من فعاّ  ادائمً لكن یوجدذلك،

أو  )،ا(ثالثً أو من ناحیة الفساد الاداري،)ا(ثانیً أو متعلقة بالرضا الوظیفي)،(أولاً التأطیر والكفاءة

.ا)(رابعً المتابعات القضائیة

أولا                                                                                

الوعي بالالتزامنقص التأطیر والكفاءة و 

على أساس المنتخبین المحلیین المسؤولین عن إدارة الجماعات الإقلیمیة،انتقاءلا یتم 

الكفاءات والشهادات أو أدنى شروط تدل على إلمامهم بإدارة شؤون البلدیة، وحتى بعد اختیارهم فهم 

أهدافها والقصد من لا یخضعون لأدنى تكوین مستمر لمعرفة ماهیة المرافق العمومیة، 

فضلاً عن الجهل بقوانین ها،صلاحیاتها أو حتى معرفة طبیعة الخدمة التي یسهرون على أدائو 

.4وطرقهالتسییر 

.المرجع السابق،314-91من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة أنظر -1

.المرجع نفسه،02المادة أنظر -2

المرجع السابق.،21-90 رقم من قانون48المادة أنظر -3

.196ص  المرجع السابق،،عبد القادر موفق-4
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والضرر الكبیر هو عندما تخاطب السلطة الوصیة المتمثلة في وزارة الداخلیة والجماعات 

المحلیة، الجماعات الإقلیمیة، عن طریق توصیات تهدف إلى الحفاظ على المال العام وترشید 

.1الإنفاق

یجعلهم ، ماي الجماعات الإقلیمیة للتكوین والتأهیلمستخدمهذا، إذا سلمنا بافتقار

دون كسر لمبدأ یة كما هي وبشكل یسمح بحل الإشكالاتیحرصون على تطبیق النصوص القانون

المشروعیة.

تخبین في البلدیة والولایةقصور الوعي الرقابي أو ضعفه لدى الموظفین والمننسجل كذلك 

عات الإقلیمیة مع التي تؤدي إلى جلب الإطارات المؤهلة للجمانها لا تتجاوب مع الشروطكما أ

مركزیة، أو البنوك أو تمیل في غالبها إلى العمل على مستوى الإدارات العلمًا أن الكفاءات،الواقع

.لدى الخواص

اد أبواب الترقیة وغیاب المحفزاتهذا، ویتمیز العمل على مستوى الجماعات الإقلیمیة بانسد

أي ضعف مستوى التأطیر (مر الذي أدى إلى حرمانها من التأهیل اللازم لمواردها البشریة، الأ

أدى إلى افتقار كل من الولایة والبلدیة للمستخدمین ذوي الكفاءات المهنیة )، الأمر الذياللازم

قبل ماا لعقود والعلمیة والشهادات الجامعیة، وإن تم توظیف الإطارات في الوقت الحالي یكون وفقً 

التشغیل أو عقود الشبكة الاجتماعیة وغیرها، بالإضافة إلى وضعهم في مناصب لا تتعلق 

.2بتخصصاتهم على الإطلاق

d’élaborationdu 05 octobre 2015 relative aux conditions et modalités de financement etInstruction n° 01047-1

des budgets locaux aux titres de l’exercice 2016.
.197، 196، المرجع السابق، ص ص عبد القادر موفق-2
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ما یكبت قدراتهم ورغبتهم في العمل، زیادة على ذلك عدم برمجة دورات تكوینیة ،وهذا      

باستثناء بعض الحالات القلیلة من حین للأخر للأمناء العامین أو رؤساء ،بالنسبة للإطارات

.1المجالس المحلیة

تم تعلیق كل توظیف جدید ما عدا في حدود المناصب در الإشارة أنه في هذه الفترةوتج

تبارات إلى تنظیم المسابقات والاخ­موافقة الوزیر الأولوبعد­المالیة المتوفرة من خلال اللجوء 

.2المتعلقة بذلك

على الإرادة الحكومیة أنها تعمل في منحى متناقض مع بعض التعلیمات لكن ما یعاب

والدلیل على ذلك الإعلان الأخیر لمسابقة الصادرة بشأن تعلیق كل التوظیفات والمسابقات،

.20163ألف أستاذ للأطوار الثلاثة خلال السنة المالیة 28000توظیف 

عتماد الجماعات الإقلیمیة على الترقیات الداخلیة أكثر منه على التوظیف یضاف إلى ذلك ا

الأمر الذي یترك البلدیات تسییر بنفس القدرات والذهنیات، مع تدویر في المناصب الخارجي،

 فقط.

1 -Benarab Abderrahim ,la pratique de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique
territoriale, le cas des communes algérienne ,thèse de magister ,faculté de sciences économique de gestion,
université aboubaker belkaid, Tlemcen ,2006, p 06.

المتضمنة تدابیر تعزیز التوازنات الداخلیة ،2014دیسمبر 25الصادرة في ،ول.أزیرو  348- 02متعلیمة وزاریة رق-2

.والخارجیة للبلاد
3 -M.MASSI, concours de recrutement d’enseignants / les épreuves écrites déterminantes.

متوفر على الموقع التالي:
www.algerie-focus.com
Consulté le : 28/04/2016 a 14h00
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ثانیا

إنعدام الرضا الوظیفي

مجموعة من العوامل النفسیة والأوضاع البیئیة التي تجعل ،الوظیفيیقصد بالرضى

فالرضا الوظیفي للموظفین یعد من أهم الأركان الأساسیة والمهمة التي من ،1االموظف راضیً 

فإن غیاب هذا الأخیر عن موظفي شأنها جعل الموظفین یقومون بعملهم على أحسن وجه ومنه،

مجرد وسیلة لتنفیذ الأوامر  هممما یجعلالأجهزة الرقابیة یؤدي إلى الخروج عن النظام العام،

الصادرة عن رؤسائهم، ومثال ذلك هو قیام أحد الأشخاص النافذة في السلطة بإرغام موظف تابع 

ت المالیة التي من شأنها المساس بالقواعد لأجهزة الرقابة بالتستر والتكتم عن المخالفات أو التجاوزا

.2العامة للرقابة المالیة

ثالثا                                                                                                     

  الإداريالفساد 

الدول، على رأسها یعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تواجه التنظیم الإداري في جل 

ا كبیرة في مؤسساتها وبالأخص الأجهزة الدول النامیة التي من بینها الجزائر، حیث أخذت أبعادً 

وهذه الأخیرة تقوم برصد الأموال العامة للدولة ا في الدولة،ا حساسً الرقابیة التي تعد جهازً 

هذه المهمة إلى بعض د لها، حیث تعهدوالجماعات الإقلیمیة وتخصیصها لضمان التسییر الجیّ 

.3الموظفین للحفاظ على المال العام واستخدامه فیما هو مخصص له

المجلة ،رات (الدیموغرافیة) لدى المعلمینعلاقته ببعض المتغیو  الرضا الوظیفي،شري عزیزة،الشیخ خلیل جواد-1

  .283 ص ،2001سنة ،جامعة غزة،كلیة التربیة،01العدد  ،16مجلد ،الإسلامیة

  .37صالمرجع السابق، ، عبد الحق علاء الدین،أودیع عیسى-2

.40المرجع نفسه، ص -3
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هذا، ولظاهرة الفساد تأثیر سلبي على الأجهزة الرقابیة ما قد یرتب إشكالات وعوائق تؤدي 

یمكن بحیث ، 1إلى آثار سلبیة من شأنها تدمیر القدرة المالیة للدولة وإضعاف المستوى الاقتصادي

ستخدام المنصب العام لغایات شخصیة، بحیث یلجأ ا ، كأن یكونیكون للفساد عدة أوجه أن

ستغلال مناصبهم لتحقیق منفعة مادیة شخصیة من شأنها المناصب العلیا في الدولة إلى اأصحاب

أن تزید من حجم ثروتهم الخاصة، لذك یمكن أن نمیز آلیات الفساد في الجزائر في عدة صور 

في مجملها منظومة الفساد، ومن شأنها أیضا المساس بالرقابة المالیة المبنیة على التطبیق تشكل 

السلیم للقانون.

فتأثیر الفساد على الأجهزة الرقابیة قد یولد عدم العمل بالقواعد والأحكام المالیة التي تنظم 

لرقابة، ومظاهر الفساد المالي قد سیر العمل المالي في الدولة ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة ا

تصل لحد الرشاوي التي تعتبر أخطر الجرائم، إذ یعتبر حصول الموظف على الرشاوي مقابل أداء 

16و15، الذي نصت علیه المادتین 2العمل أو تقدیم خدمة من أهم المؤشرات الدالة على الفساد

.3شوةمن إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تجریم الر 

إلى ستغلال الوظیفة العامة دون اللجوء رى یمكن للفساد أن یحدث عن طریق امن جهة أخ

في ونالحكومیى المال العام مباشرة، كأن یقوم المسؤولونستلاء علالإالرشوة وذلك بالاختلاس و 

ص ص  ،1986سنة ، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان، بیروت،أحمد زكي بدوي-1

26 ،28.

. 41، أودیع عیسى، عبد الحق علاء الدین، المرجع السابق، ص 40 -2

،في الدورة الثامنة و 2003دیسمبر 21اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد،المنعقدة في من 16.15راجع المادتین -3

، یتضمن التصدیق 2004أفریل 19، مؤرخ في 128-04بالمرسوم الرئاسي الخمسون للجمعیة العامة المصادق علیها 

أكتوبر 31لجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل ا

.2003سنة 
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مصاریف وأسواق الدولة بتهریب الأموال التي حصلوا علیها بطرق غیر قانونیة وغیر شرعیة إلى 

.1المال في الدول الأجنبیة

والاختلاس هو عبث الموظف بمال الدولة، بسبب سلطته أو نفوذه، أما الاستیلاء على 

ت قیمته مادیة أو معنویة، وسواء ا كانهو كل ما یمكن حیازته أو الانتفاع به أیً ف ،المال العام

لاء علیه، ففي كلتا الحالتین تعد جریمة، لأن ستولى علیه الموظف بنفسه أو سهل لغیره الاستیا

.2التسهیل صورة من صور الاشتراك في الجریمة

رابعا                                                                                    

المتابعات القضائیة

كل منتخب تعرض لمتابعة "یوقف بقرار من الوالي،:10-11قانون 43ة تنص الماد

قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام ولأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر 

لى غایة صدور بصفة صحیحة، إة عهدته الانتخابیةقضائیة لا تمكنه من الاستمرار في ممارس

المختصة. ةحكم نهائي من الجهة القضائی

ا ممارسة مهامه ا وفوریً بالبراءة یستأنف المنتخب تلقائیً في حالة صدور حكم نهائي

.3الانتخابیة

"یقصى بقوة القانون من :بنصهامن القانون نفسه لتدعیم ذلك44كما جاءت المادة 

دانة جزائیة نهائیة، للأسباب المذكورة في المادة س كل عضو المجلس الشعبي كان محل إالمجل

.1قصاء بموجب قرار"، یثبت الوالي هذا الإ43

.41، المرجع السابق، ص أودیع عیسى، عبد الحق علاء الدین-1

، العوامل الإداریة المؤثرة في مخالفتها بالتطبیق على المملكة العربیة السعودیةأخلاقیات الوظیفة العامة و ،الصاف محمد-2

.457ص  ،1998مارس ،82العدد  مجلة الإدارة العامة،

قانون رقم 11-10، المرجع السابق. من 3-أنظر المادة 43
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،ان قضائیً نهم متابعو ن المنتخبین یمارسون مهامهم رغم أن الكثیر موفي هذا الصدد نجد أ

نهم یزاولون ا رغم أاء للبلدیات متابعون قضائیً مثلة على وجود رؤسمن الأوفي ذلك توجد الكثیر 

ن وزیر حظي بالتغطیة، رغم أریة ومنهم من داعات الإمهامهم بصفة عادیة، فمنهم من طالته التوق

رئیس بلدیة تحول حوله شكوك صدر في وقت سابق تعلیمة تأمر بالتوقیف التحفظي لأي الداخلیة أ

قضي بالقبض الجسدي نه ورغم صدور قرار یومنه نجد أ،ا في القضیةتصدر العدالة حكمً قبل أن

نوفمبر 12بالتحدید بتاریخ "ب ك" و  السیَدلبلدیة بن عكنونعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي

2014دیسمبر 25عقد دورة بتاریخ نهكمل ممارسة مهامه، حتى أ، إلا أن هذا الأخیر أ2014

.2همها میزانیة البلدیة للسنة الجاریة والسكنات الاجتماعیةتضمنت عدة نقاط أعمال أ

صدار قرار ل إن رفعوا دعوى من أجن أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة بن عكنو فإ      

 هستعجالیة لوقف مهامإ ورفعوا دعوىقانون البلدیة، من43وفق للمادة توقیف رئیس المجلس

جراءات "سأتخذ الإ:التالیةعلیهم بالعبارة أین ردت والولایةعلى مستوى محكمة بیر مراد رایس،

قرار التوقیف اثر المتابعة القضائیة حاذنون ما یلزم الوالي إتالمناسبة في حینها، ولا یوجد في القا

.3ن المجلس یخدم مصالح المواطنین"دب قائم على صحة المداولات، وأفي حینها، والوالي المنت

ن سواء، فأجابتهم أوالبلدیة على حدّ الجهة الوصیة على الولایة داخلیة باعتبارهاما وزارة الأ      

دخالها في النزاع،صلت من المسؤولیة مطالبة بعدم إتنالولایة هي التي تتكفل بهذه الإجراءات و 

.4ا رغم متابعته بجنایةشهرً 27حیث ترأس البلدیة 

المرجع السابق. من قانون رقم 10-11 أنظر المادة 44 -1

.2015مارس 15، أطلع علیه یوم 7732رؤساء بلدیات فوق القانون، جریدة الخبر، العدد ع.نجمة،نقلاً عن-2

نفسه.المرجع نقلاً عن -3

المرجع نفسه. نقلاً عن -4
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المطلب الثاني                                                                                          

محدودیة الرقابة البعدیة

سلطات العامة للمالیة ومجلس المحاسبة، كغیرهما من الهیئات والل القانون للمفتشیةخوّ 

ل وصلاحیات في المجال الرقابي على الأموال العمومیة، فبرغم من الدور الفعاّ  امهامً الإداریة،

ات التي تواجه عملها تؤدي الذي تمارسه هذه الأجهزة في الحفاظ على المال العام، إلا أن التحدیّ 

ور الرقابي مثلما هو مطلوب منها.إلى عدم تأدیة الد

یاستعراض عراقیل عمل ولهذا سنتطرق بإیجاز إلى الإشكالات التي تعرقل سیر هذه الأجهزة 

.)(فرع ثانصعوبات عمل مجلس المحاسبةثم نبحث ،أول)(فرع المفتشیة العامة للمالة 

الفرع الأول

بالنسبة للمفتشیة العامة للمالیة

بفضل  اا أساسیً ون المال العام دورً ه المفتشیة العامة للمالیة في صبیعتبر الدور الذي تلع

ة لها بموجب القوانین والتنظیمات، لكن یبقى هذا الدور غیر مكتمل بوجود السلطات المخولّ 

متعلقة بعدد دات أخرى ومحدّ ،)(أولاً دات متعلقة بالتشریع صعوبات في تطبیق مهامها، فهناك محدّ 

  ا).(ثانیً فة بالتحقیق الأجهزة المكلّ 

  أولا

متعلقة بالتشریعدات الالمحدّ 

ختصاصات معتبرة، تسمح لها بالتدخل جزائري للمفتشیة العامة للمالیة اع الأعطى المشرّ 

ن نتائج إلا أن ما یمكن ملاحظته أرقابة ومراجعة حساباتها بكل حریة،وتفتیش الهیئات الخاضعة لل

تدخلاتها لیست في مستوى الاختصاصات الكبیرة التي منحت لها، كما أن التقاریر التي تعدها 
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ة للهیئات د ملاحظات ونتائج فقط، ولا یمكن أن تكون ملزمّ سواء الدوریة أو السنویة تبقى مجرّ 

.1المعنیة بالرقابة

:2نوعین وهية، ویمكن إیجازها في ا أخرى تعیق المفتشیة العامة للمالیكما أن هناك حدودً 

أ/ حدود متعلقة بالتحقیق 

لى نوعین، حدود تمنع من مراجعة الحسابات المؤشرة من طرف مجلس تنقسم هذه الحدود إ

المحاسبة، وحدود متعلقة بعدم التدخل في التسییر.

/ قاعدة عدم تدخل المفتش المالي في التسییر1

1992فیفري 22، المؤرخ في 78-92في المرسوم رقمتم التنصیص على هذه القاعدة 

ي تدخل في تسییر جبرون على اجتناب أ، حیث یُ 3د لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیةالمحدّ 

اظ على السر المهني بكل موضوعیة، وبناء ملاحظاتهم على وقائع ثابتة والحفمهامهم والقیام بها

روف، فالمفتش المالي لا یمكنه أن یأمر أو یوقف تنفیذ أي عملیة حتى ولو لاحظ ظمهما كانت ال

.4عدم شرعیتها

لا أن أو تأخیر سیر المصالح المراقبة إفالغایة من هذه القاعدة هو انجاز الرقابة دون عرقلة

.5لى الآمر بالصرفالنصح والإرشادات إسداءلمفتش المالي عن إا یمنع هذا لا

.18 شیخ عبد الصدیق، رقابة الأجهزة والهیئات المالیة على الصفقات العمومیة، د.ط، جامعة المدیة، د.س، ص -1

مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الدراسات المفتشیة العام للمالیة بین الرقابة والتقییم،، بن الشیخ هشام، عمري مراد-2

.77، ص 1998الیة، فرع خزینة، الجزائر، العلیا في المالیة، المعهد الوطني للم

محدد لصلاحیات المفتشیة العامة ،1992فیفري 22مؤرخ في ،78-92ذي رقم یمن المرسوم التنف11المادة نظر أ-3

.، (ملغى)15للمالیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

  .78ص  المرجع السابق،مراد، عمري، بن شیخ هشام-4

.78، صالمرجع نفسه-5
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عدم جواز مراجعة الحسابات المؤشرة من طرف مجلس المحاسبة /2

مجلس المحاسبة، وهذا ما یمنع مراجعة هذه تأشیرة على الحسابات هو من صلاحیاتإن ال     

ذا كانت هناك حالات استثنائیةلمالي والتحقیق في شرعیتها، إلا إالحسابات من طرف المفتش ا

وهذا ما نصت ،ن تم التأشیر على الحساباتء اكتشفت بعد أاكاختلاس الأموال العمومیة أو أخط

.1، من المرسوم السالف الذكر10المادة علیه 

ب/ التجرید من سلطة اتخاذ القرار وفرض العقوبات

أخرى تتعلق باتخاذ القرار، فالمفتشیة  اإضافة إلى الحدود المتعلقة بالتحقیق هناك حدودً 

مهامها في الدور الرقابي فقط، فلا تملك حق معاقبة مرتكبي التجاوزات أو تنحصر العامة للمالیة 

الاختلاسات، كما أنه لیس لها صلاحیة إصدار قرارات أو متابعات للملاحظات، بل هذا من حق 

.2میة أو الوصیة، أو من صلاحیات سلطات أخرىالسلطة السلّ 

العامة للمالیة حق توجیه التقاریر الخاصة بالتحقیقات إلى السلطة  عن ذلك للمفتشیةفضلاً 

السلمیة أو الوصیة، وهذه الأخیرة تعلم بالقرارات المتخذة في هذا الشأن.

ن المالیة، ومنه فإولهذا، فسلطة متابعة القرارات والملاحظات والاقتراحات تعود إلى وزیر 

یة تسجل وتطبق من طرف الهیئة رف وزیر المالرة من طالتصحیحات والإصلاحات المقرّ 

مصلحة المراقبة، وهذا الأخیر یقوم باتخاذ إجراءات تنظیمیة داخلیة على مستواه بتطبیق أو 

التعلیمات المالیة.

من المرسوم التنفیذي رقم 92-78، المرجع السابق. المادة 10 أنظر -1

.78 بن شیخ هشام، عمري مراد، المرجع السابق، ص -2
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عمول فتكتمل رقابة المفتشیة العامة للمالیة عندما تبدأ مهام وزیر المالیة، هذه هي القاعدة الم

نه لا تمنع المفتشیة من المشاركة في استغلال اقتراحاتها من جهة ثناء وهو أبها، لكن هناك است

.1أخرى

یجب الإشارة إلى أن ملاحظات واقتراحات المفتشیة العامة للمالیة یمكن أن لا تكون محلاً 

ثمر یة، لأن أعمال الرقابة یجب أن تللأي متابعة، وفي هذه الحالة لا یكون لرقابة المفتشیة أي فعاّ 

نتائج ملموسة، الاقتراحات والملاحظات التي لا تترجم إلى إجراءات ملموسة تفقد معناها، ومن 

لیة التامة لرقابة المفتشیة یجب منحها الإمكانیات اللازمة من أجل القیام باستغلال أجل إعطاء الفعاّ 

ن تسییر هذه الملاحظات والاقتراحات، وهذا لإیجاد حلول ذات مدى واسع یمكنها من تحسی

.2المصالح المراقبة

ثانیا                                                                                                          

حدود متعلقة بتعداد المفتشیة العامة للمالیة

 االیة، بل هناك حدودً لتي تعیق عمل المفتشیة العامة للملیست الحدود القانونیة الوحیدة ا

المادیة.، تتعلق بنقص الموارد البشریة و من نشاط عملهاأخرى تحدّ 

أ/ نقص الموارد البشریة

:3فیمایليحیث تتمثل هذه النقائص 

/ نقص المستخدمین1

ا ا كبیرً تتمیز المفتشیة العامة للمالیة بالنقص الواضح في مواردها البشریة، حیث نجد نقصً 

لذي هو في تزاید مستمر، حیث تكونعدد المستخدمین لدیها مقارنة بالمحاسبین العمومیین ا في

المر جع السابق، ص79. بن شیخ هشام، عمري مراد، -1

المر جع نفسه، ص 79. -2

.80المرجع نفسه، ص -3
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في هذه الحالة المفتشیة العامة للمالیة مجبرة على تخفیض مهامها التفتیشیة بالنظر إلى العدد 

إلى  الضئیل للمفتشین المتوفرین على مستوى المدیریات العامة والمصالح الخارجیة، وتجدر الإشارة

إن الرقابة لا تطبق فقط على الهیئات والمصالح التي تنفذ نفقات الدولة والجماعات الإقلیمیة، بل 

تطبق على العدید من الوحدات ذات الطابع الاقتصادي، مما یحتم على المفتشیة الانتقال إلى 

.مما یصعب علیها تأدیة مهامها،وحدات عدیدة

/ نقص الموظفین المؤهلین2

إن نقص المؤهلات المطلوبة لدى موظفین المفتشیة، تؤدي إلى التسییر العشوائي أو ارتكاب 

تجاوزات على مستوى سیر المصالح الخاضعة للرقابة، لذا ومن أجل القضاء على هذه الإشكالات 

مفتشیة لیة مهام الیجب إعطاء أهمیة بالغة للتكوین الخاص بالمفتشین المالیین في إطار زیادة فعاّ 

.لهذا یجب تنظیم دورات إتقان نظریة وعملیة على الصعید الوطني والدولي

ب/ نقص الوسائل المادیة

والتي ،حدیات المطروحة، من أهم التّ وسائل المادیة للمفتشیة العامة للمالیةمحدودیة التُعدّ 

 أثناء التحقیق ا، فمثلاً مهمً  اوإذ تتمثل هذه الأخیرة عائقً ا في نقص الوثائق والمستندات،تتجلى أساسً 

دة فیتم اللجوء إلى الوثائق القانونیة، إذ تصبح هنا أكثر من ضروریة تطرح مسائل صعبة ومعقّ 

.1وذلك من أجل إعلام وتوسیع إدراك المفتش

ثالثا

التبعیة الوظیفیة للمفتشیة العامة للسلطة الوصیة

علیا والسلطة العلیا التابعة لهاالوظیفیة العلاقة التي تربط بین أجهزة الرقابة الیقصد بالتبعیة

والتي تكون مسؤولة أمامها مباشرة عن نتائج أعمالها، حیث تكون المفتشیة العامة للمالیة تابعة 

. المرجع السابق، ص81 عمري مراد، بن شیخ هشام، -1
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ا �ĎƔ£�ƌƊیمكن القول بألمفتشیة على فعالیتها الرقابیة، فلوزارة المالیة، أما بشأن مدى تأثیر تبعیة ا

أن  لحقیقي للحفاظ على استقلالیتها هون الضمان االعلیا التي تتبعها المفتشیة، فإكانت السلطة

.1ع من المؤیدات القانونیة ما یحول دون خضوعها لأي سلطة تنفیذیةیكفل لها المشرّ 

ومبدأ استقلالیتها ا حیث تعتبر المفتشیة العامة للمالیة تابعة لوزارة المالیة، وهذا یتنافى أساسً 

ا مما یؤدي في النهایة إلى ضعف من سلطاتها وتفرض علیها قیودً على اعتبار أن هذه التبعیة تحدّ 

لیة الرقابیة الممارسة من طرف المفتشیة وعدم تحقیق أهدافها.الفعاّ 

ت في یة العامة للمالیة، قد أعدّ وهذا ما أشارت إلیه العدید من الصحف الوطنیة أن المفتش

) تقریر یتعلق بالمؤسسات الحكومیة والبلدیات، إلا أن الوصایة 200( يمائت، أكثر من 2010سنة 

.2أبقت على تلك التقاریر طي الكتمان واعتبارها من أسرار الدولة التي لا یمكن الجهر بها

الفرع الثاني

بالنسبة لمجلس المحاسبة

یعتبر مجلس المحاسبة هیئة دستوریة ومؤسسة علیا للرقابة اللاحقة على أموال الدولة 

ا في حمایة المال العام، وكشف أخطاء الآمرین بالصرف ا مهمً إذ تلعب دورً ، قلیمیةوالجماعات الإ

حیث یقوم بتحریر تقریر سنوي لكل سنة مالیة، لكن برغم من أنه یقوم بدور أساسي إلا أن هناك 

لیة رقابة هذا الجهاز.من فعاّ عراقیل تحدّ  عدة

أنه جهاز مكتمل لكن الوقائع العملیة بل دراسة دور مجلس المحاسبةمن خلانستوضح

بأي صفة إلزامیة إذ لا من طرف مجلس المحاسبةالتقریر المعدَ حیث لا یتسم)،ولاً (أتعكس ذلك 

وجود وما یمكن الإشارة إلیه أیضا عدما)،(ثانیً م نشر هذا التقریر على مستوى الجریدة الرسمیة یت

ا).(ثالثً السلطة التشریعیةتناسق بین مجلس المحاسبة و 

. عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص178 -1

المرجع نفسه، ص178. نقلاً  -2
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أولا

واقع عمل جهاز مجلس المحاسبة

أن دوره لم یرق ­برغم من الإصلاحات التي عرفها-یكشف الواقع العملي لمجلس المحاسبة

لت ابعد لبلوغ المستوى المنشود منه من شفافیة في تسییر الأموال العمومیة، وهذه الطموحات ماز 

لیة التي یرمي إلى ترسیخها في سبیل ترشید الإنفاق العمومي ما هي إلا جرد فكرة، والفعاّ متبدو ك

واها، هذا الوضع یدفعنا تصور ذهني تقابلها على أرض الواقع ممارسات تنقصها وتفرغها من محت

غایات حقیقیة وفعلیة، أم أن الأمر لا یعدو ل هذا النمط من الرقابة وُجدإلى التساؤل فیما إذا كان

ع وأراد تطبیقه في بیئة تختلف أن یكون مجرد تقلید ومحاكاة لنموذج خارجي جاهز تأثر به المشرّ 

ته مقارنة مع النموذج الأصلي الذي ا محدودیعن تلك التي نشأ وترعرع فیها، وهو ما یفسر إذً 

استلهم منه قواعده التي تسمح له ببناء دولة قانون، ولعل الأسباب التي أدت إلى قصور رقابة 

:1مجلس المحاسبة هي

بالتقاریر الرقابیة التي یعدها مجلس المحاسبة.عدم الاكتراث

.عدم وجود الجزاء المناسب

ناحیة الوظیفیة أو من الناحیة العضویة.فقدان أعضائه للاستقلالیة سواء من ال

 عدم وجود ضمانات قانونیة ومادیة تمكن قضاة مجلس المحاسبة من تأدیة وظائفهم على

الوجه المطلوب. 

ثانیا

عدم نشر تقاریر مجلس المحاسبة

ثم ،إن من بین مهام مجلس المحاسبة، هو إعداد تقریر سنوي یرفع إلى رئیس الجمهوریة أولاً 

ا، أما من حیث المحتوى فبرغم من أن مجلس المحاسبة یتمتع بسلطة قضائیة، إلا لى البرلمان ثانیً إ

تخصص ،لة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة مكممنصوري الهادي-1

.67، 66، ص2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، إداريقانون 
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، والسبب أن أیة قضیة ذات صبغة جنائیة تحول إلى نویة لا تبرز عادة هذا الجانبأن التقاریر الس

.1المحاكم ویكتفي مجلس المحاسبة إلا بالعقوبات المالیة والتأدیبیة

ا كان كانت الجهات التي ترفع إلیها تقاریر أجهزة الرقابة ومن بینها مجلس المحاسبة، وأیً  اوأیً 

ن اطلاع ممثلي الشعب من خلال البرلمان أو المبادرة بنشرها وتمكن الرأي العام من محتواها، فإ

من إعلام ا الانتقالا أمام أجهزة الرقابة، ویتعلق أساسً ا جدیدً یً ا تحدّ الاطلاع علیها سیولد حتمً 

ا إلى إعلام شامل مع ما یتطلبه ذلك من إجراءات لتكییف التقاریر مع ما دة قانونً جهات محدّ 

.2یتناسب والشریحة المقصودة

، تقوم وإذا كانت بعض أجهزة الرقابة المالیة في بعض الدول العربیة، وعلى رأسها فلسطین

ل عربیة أخرى سجلت مبادرات تتمثل في نشر ن أجهزة الرقابة في دو بنشر تقاریرها السنویة، فإ

شر الرسمیة والمواقع ملخصات أو مقتطفات حول نشاطها بوسائل مختلفة، منها وسائل الن

لكترونیة.الإ

تبدو تقاریر أجهزة الرقابة من أسرار الدولة ا، إذ الوضع في الجزائر مختلف تمامً  أن غیر

ي تقریر للمجلس الشعبي كیر أن مجلس المحاسبة لم یقدم أتذالتي لا یجب الاطلاع علیها ویكفي ال

النشر كحل أولي سنة، والأجدر أن یتم اعتماد مبدأ التدرج في عملیة 20الوطني لمدة تتجاوز 

 بلجانه كأن یتم عرض ومناقشة الحصیلة الرقابیة السنویة أمام المجلس الشعبي الوطني ممثلاً 

مح باطلاع ممثلي الشعب على حصلیة العملیات الرقابیة المختصة كخطوة أولى، الأمر الذي یس

خاصة بالنسبة لمجلس المحاسبة، على أن تلیها خطوات تالیة تتمثل في اطلاع الرأي العام على 

لك عبر وسائل الإعلام المتاحة وكذ الإلكتروني،هذه الحصیلة من خلال نشرها على موقعها 

.186 عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص -1

.186، صنفسهالمرجع -2
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ز النقائص التي تؤثر في جودة إدارة المال العام ویمكن لهذا الأمر أن یساهم في إصلاح وتجاو 

.1وتصبح عملیة الرقابة أكثر شفافیة

ثالثا

عدم وجود تناسق بین مجلس المحاسبة والسلطة التشریعیة

ة إلى وزارة المالیة یأن المفتشیة العامة للمالیة تابعة في مهامها الوظیفبذكرنا أن سبق و كما 

عیته تكون لرئیس الجمهوریة، الأمر لیتها، أما فیما یتعلق بمجلس المحاسبة فتبمن فعاّ وهذا ما یحدّ 

استقلالیة هذا الجهاز الرقابي مع إمكانیة قلب عملیة الرقابة من رقابة خارجیة الذي أضعف من 

تمیز الرقابة الخارجیة عن الرقابة الصفة الأساسیة التيیة هيإلى رقابة داخلیة لأن الاستقلال

الداخلیة.

في المجلس الشعبي الوطني ومجلس  ةبالإضافة إلى حرمان السلطة التشریعیة، المتمثل

الجهات الخاضعة الأمة، من جهاز مستقل یساعدها على تحقیق الرقابة المالیة على مختلف 

ابة المالیة العلیا في البلاد وعلى رأسها لرقابته، لذا من الضروري توثیق الصلة بین أجهزة الرق

مجلس المحاسبة من جهة، والسلطة التشریعیة المتمثلة في كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي 

الوطني من جهة أخرى، خاصة في اتجاه مساعدة هذه الأخیرة على الإطلاع على الصورة الحقیقیة 

، وذلك من خلال ما یتم تقدیمه من ملاحظات اا ومحلیً التي تتم بها إدارة أموال العامة مركزیً 

.2وتحالیل ودراسات، وهذا ما لم یتوفر بسبب تبعیة مجلس المحاسبة لرئیس الجمهوریة

.186، ص، السابقالمرجع ، عبد القادر موفق-1

المرجع نفسه، ص 178. -2
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المبحث الثاني

الحكومة الجزائریة الجدیدة تجاه مالیة الجماعات الإقلیمیة في ظل الوضع الاقتصادي إستراتیجیة

  هنالراّ 

في تذبذب البترول في السوق الدولیة بالاقتصاد الجزائري إلى الدخولر إنهیار أسعا أدى

مداخیلالا منها لإیجاد حل لمواجهة تراجع إجراءات جدیدة سعیً مر ما جعل الحكومة تطرحمست

الوطنیة من العملة الصعبة.

حسب، في توزیع میزانیة التسییر 2016قانون المالیة لسنة هذا، ما یتبین لنا من خلال

ملیار 1,426المقدر ب(2016لسنة المحلیةالقطاعات الوزاریة، أن مقدار میزانیة الجماعات 

( یقدر قطاع ، الذي2015یلاحظ تراجع رهیب مقارنة بقانون المالیة التكمیلي لسنة ،1دج

.2ملیار دج) 8549,ب ( لمحلیةالجماعات ا

مجموعة من التعلیمات والتوصیات أفرزت السیاسة الحكومیة الجدیدة إصداروعلیه،

ا التسییر العقلاني للمال العام وفقً ة المحلیة، تتضمن ضرورة العمل لبلوغلرؤساء المجالس الشعبی

تي لدراسة تقییم هذه السیاسة الحكومیة الجدیدة المتبعة ثم نأأول)،(مطلب لسیاسة ترشید النفقات 

).(مطلب ثانقلیمیة في مجال مالیة الجماعات الإ

2016، یتضمن قانون المالیة 2015دیسمبر 30، الموافق 1437ربیع الأول 18، مؤرخ في 18-15قانون رقم -1

، 2015دیسمبر 31، الصادرة 72ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

2015، یتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر30الموافق ، 1436ربیع الأول 08، مؤرخ 10-14قانون رقم -2

.2015دیسمبر 31، الصادرة في 78ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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المطلب الأول

تسییر المال العام وفق الإجراءات الحكومیة الجدیدة

یمثل أهمیة متزایدة في اقتصادیاتها بل في مختلف دول العالم المعاصرالإنفاق العامبات

وفي المجتمعات من مختلف جوانبها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة. 

تعاني من عجز مستمر في طاقة التمویلیة لدول النامیة أضحتوفي ظل قصور الهذا،

دار النقدي والقروض ا على كل من الإصمیزانیتها العامة، بل زادت نسبة تمویل هذا العجز اعتمادً 

ا، ولم تزد الحالة الاقتصادیة في إلا تعقیدً الخارجیة، غیر أن هذه الأسالیب لم تزد من هذه الظاهرة

ا، إضافة إلى قصورها عن تغطیة العجز في الكثیر من میزانیات البلدیات ثیر من الدول إلا سوءً الك

النامیة.

هذا، ولا یمكن علاج الموازنة العامة من خلال تخفیض الإنفاق العام، إلا إذا كان هذا الإنفاق 

ا، في رها اقتصادیً لیس لها ما یبرّ نفاقیةجنبها، كأن تضطلع الدولة ببرامج إا إلى عوامل یمكن تراجعً 

فاق لیة وكفاءة أكبر، أو عندما یفتقد الإنالوقت الذي یمكن للقطاع الخاص التكفل بهذه البرامج بفعاّ 

.1ستخدام المواردالعام إلى مفهوم الكفاءة في ا

طاقتها وهنا تبرز أهمیة سیاسة ترشید النفقات باعتبارها السبیل الوحید للدولة في ظل قصور

الإنفاق، وكیف واجهت الحكومة صعوبات ول)أ(فرع التمویلیة وصعوبة تخفیض الإنفاق العام بها 

.)(فرع ثانالعام للجماعات الاقلیمیة

سلامي، أطروحة لنیل نة العامة للدولة في الاقتصاد الإنفاق العام ودوره في علاج المواز ، ترشید الإصبرینةكردودي -1

شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد 

، ص أ.2014خیضر، بسكرة، 
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الفرع الأول

إجراءات ترشید النفقات العمومیةالحفاظ على المال العام بواسطة

من مختلف الظواهر إلى تطهیر الاقتصادالجدیدة التي أقرتها الحكومةالتدابیر تسعى

نحو شأنها أن تساهم في تعمیق التوجهمن خلال سن الضریبة الجزافیة، كما منالسلبیة

الاستغلال الأمثل للموارد المالیة وترشید النفقات العمومیة، وهذا من خلال تحكم أفضل في نفقات 

  ي.وفرض نجاعة أكبر في نفقات الاستثمار العموم،التسییر

ة یتوقف على الأنظمة والتعلیمات المالیة إنفاق الأموال حسب حاجة كل جهإمكانیة ف      

نفقات تعتبر الحد هيرقام التي ترد في المیزانیة أن الأ الغرض، إذ یجب التأكد منالموضحة لهذا

رقام الأح الحكومیة عند الصرف، وأن ن لا تتجاوزها الوزارات والمصالالأقصى المتوقع الذي یجب أ

ا التي من الممكن أن تزید أو المبالغ التي ترد في المیزانیة على أنها إیرادات تمثل الحد الأدنى منه

.1حوال الاقتصادیة وحاجات البلادحسب الأ

هذا، وتحاول الحكومات أن توازن بین إیراداتها ونفقاتها حتى تستطیع القیام بتنفیذ خططها 

ولكن في بعض الأحیان لا یتحقق هذا التوازن بالشكل الذي تریده الحكومة، ویظهر ما التنمویة،

.2یسمى بعجز المیزانیة، والذي یعني أن إیرادات الدولة لا تلبي نفقاتها

ملحق وما یتضح من خلال وثائق المحاسبة للجماعات الإقلیمیة (الحساب الإداري،

میین یمیلون إلى صرف النفقة العامة بطریقة غیر مدروسة، وعلیه المیزانیة) بأن المحاسبین العمو 

ى العربي لإدارة الموارد البشریةنفاق الحكومي وعلاقته بالموازنة العامة، المنتدمفهوم ترشید الإ،فارسالنفیعي -1

.2010سبتمبر 01

المرجع نفسه. -2
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وجب الحرص على إعمال تعلیمات ترشید النفقات العامة، خاصة عند إعداد مشروع المیزانیة 

.20161الأولیة لسنة 

ة المالیة التي تسبق سنة تنفیذهاأكتوبر من السن31فیصوت على المیزانیة الأولیة قبل 

.2جوان من السنة المالیة التي تنفذ فیها15ى المیزانیة الإضافیة قبل ویصوت عل

في سبیل الإلمامو  ،)أولاً (وسنتطرق إلى المفهوم العام لسیاسة ترشید النفقات العمومیة،هذا      

نقوم بتحلیل التعلیمات الصادرة من طرف الجهات الوصیة في هذا ،جراءات الحكومیة الجدیدةبالإ

).ا(ثانیً الشأن

  أولا

المفهوم العام لسیاسة ترشید النفقات العمومیة

الرشد الاقتصادي وهذا الأخیر في مفهومه الإسلامي  إلىترشید الإنفاق العام یعود مصطلح

كما وترشید الإیرادات العامة،ا وإنفاقًا، أي ترشید الإنفاقهو حسن التعامل مع الأموال كسبً 

همیات النسبیة والترتیب التفاضلي السلیم بحیث یقدم شید الإنفاق العام إتباع مبدأ الأیتضمن تر 

.3الأهم على المهمَ 

د بدقة وفق منهج مثل للنفقة العامة، حیث یحدّ الاختیار الأهذا، ویعد ترشید الإنفاق العام

إلى الصادرة من طرف الوالي ،التي تتضمن ترشید النفقات العامة،2015أكتوبر 11، المؤرخة في 5281تعلیمة رقم -1

المجالس الشعبیة البلدیة.رؤساء الدوائر ورؤساء 

من قانون رقم 11-10، المرجع السابق. أنظر المادة 181 -2

، المرجع السابق.النفیعي فارس-3
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د في المجالات العامةالعائدید قیمة یهدف إلى بیان قدرة الوسائل الفنیة على تحّ ، موضوعي

.1ختیار النفقة الرشیدةإستراتیجیة على المدى المتوسط لانفاق العام هوالإ وترشید

ا لما نفاق العام هو التصرف بعقلانیة وحكمة وعلى أساس رشید، وطبقً فإن ترشید الإ،وعلیه

سراف والتبذیر نفقات العامة والوصول بالإعلى ال یتضمن الترشید إحكام الرقابةه العقل، كما یملی

إلى الحد الأدنى، وتفادي النفقات غیر الضروریة، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد 

.2الاقتصادیة والبشریة

التي تعاني منها الدولة والجماعات الإشكالات أهم ة العامة من بینأصبح إختیار النفق

إختیار نفقاتها الضروریة ذات المردود الاجتماعي المرتكزة علىالعامةالإقلیمیة في تخطیط مالیتها 

ا في المجتمع ویلبي حاجیات المواطنین وإزدهار الحیاة الاقتصادیة والاقتصادي، الذي یؤثر إیجابً 

وهذا ما یؤكد ضرورة عقلنة هذه الخیارات والاسترشاد بالأسالیب العلمیة المنطقیة لاختیار النفقة 

.3االأكثر نفعً الرشیدة و 

إلى إقامة ترشید النفقات نظام مناسب للرقابة على النفقات العامة، حیث یهدفعدّ هذا، ویُ 

د من أن هذه النفقات قد صرفت في الأوجه المخصصة لها في نفاق، والتأكّ ترابط للرقابة على الإ

وال العامة عن طریق فرض مة، من دون أي تلاعب أو إسراف في استخدام الأالمیزانیة العامة لدول

رقابة مركزیة على المصروفات، والقضاء على كل مظاهر الانحراف والتبذیر من خلال إحكام 

العام یحد من الاختلاس نفاق لمؤسسات العامة، فأسلوب ترشید الإالرقابة على الوزارات والإدارات وا

شباط یوسف، مبدأ ترشید النفقات العامة، الموسوعة العربیة. -1

www.arab-ency.com
consulté le 15 mai 2016 a 22h30

.399، ص 2008أصول الموازنة العامة، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، لبنان، محمد شاكر عصفور، -2

شباط یوسف، المرجع السابق. -3
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من أن النفقات قد تمت ویسعى إلى التأكد موال، كما یساعد على تطبیق مبدأ المحاسبة،وتبدید الأ

.1د الماليرشی، لذا وصفت هذه المرحلة بتانیةرة في المیز عتمادات المقرَ في حدود الإ

ثانیا

دراسة تحلیلیة لتعلیمات الحكومة في سبیل ترشید النفقات العمومیة

التسییر العقلاني التي بینت عدمالتصرفات المالیة للجماعات الإقلیمیة هناك العدید من 

صوصًا من وهذا ما تعتبره الحكومة في هذه الأوضاع المالیة تصرفات غیر مقبولة خ،للمال العام

:2خلال المظاهر أدناه

ف في الاحتفال بالأعیاد الوطنیة والحفلات، ومصاریمبالغة في صرف الأموال عند ال-

.الإقامة والإطعام لضیوف الشرف

أجهزة المكاتب ذو نوعیة ردیئة ما یجعلها محل شراء ثاني.إقتناء-

هة إلى الجماعات غزارة نفقات التسییر خاصة أجور الموظفین رغم التعلیمات الموجَ -

الإقلیمیة بتعلیق كل توظیف جدید إلا في حدود المناصب المالیة المتوفرة. 

ت الإقلیمیة، مثل مصاریف التنقل الذي عمال الجماعارتفاع بعض مصاریف الموظفین و ا -      

یلاحظ فیها سوء التسییر والتخطیط.

الورق، كما یلاحظ غیاب إستراتیجیة التخطیط في هذا استهلاكرتفاع تكالیف فاتورة ا -      

المجال.

ر بدون سبب لأثاث المكاتب وأجهزة الإعلام الآلي في فترات شراء قصیرة.التجدید المتكرّ -

المرجع السابق. شباط یوسف، -1

المرجع السابق.، 5281تعلیمة رقم تحلیل شخصي ل-2
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.تسجیل شراء نفس الأثاث والأشیاء في جمیع السنوات بدون إقتنائها فعلاً -

فات محاسبیة مسجلة تخدم نفس الشيء لجلب تمویل لها.تصرّ -

المبالغة في إعداد میزانیة الجماعات الإقلیمیة.-

تسعى الحكومة من خلال التعلیمات الأخیرة إلى ترسیخ ثقافة تسییر النفقات العمومیة ،ومنه

یطرح الوضع الاقتصادي الحالي الإعتمادات المالیة، كما استهلاكف في المبنیة على التخوّ 

على المجالس الشعبیة المحلیة لكن ضرورة  اإشكالیة ترشید النفقات العمومیة التي لم تعد خیارً 

حتمیة.

طلب وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة من روؤساء المجالس الشعبیة  عن ذلك فضلاً 

لمیزانیة الجماعات الإقلیمیة، ویقع تحت مسؤولیاتهم داء حرص أكثر في التسییر المالي المحلیة إب

:1ك بوذلالتسییر المنطقي لنفقات العمومیة ه الأوضاع المالیة والحرص أكثر علىالتأقلم لمثل هذ

لسنوات باستخدامهتقلیص حجم نفقات التجهیز وذلك بشراء أثاث ذو نوعیة وجودة یسمح -

عدیدة.

والأعیاد الوطنیة، والعمل على تقلیص  تترشید النفقات العمومیة خاصة في الاحتفالا-

الضیوف والبعثات.استقبالمصاریف 

بتخصیص وسائل التنقل لخفض د للبعثات التقنیة على المیدان الحرص على التنظیم الجیَ -

النفقات.

منطق أكثر في إعداد میزانیة الجماعات الإقلیمیة.استعمال-

تقلیص حجم نفقات شراء الورق وهذا باستعمال النسخ للورق الخاضع للإمضاء فقط. -

المرجع السابق.،5281تعیمة رقم -1
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إجراءات عاجلة وضروریة یجب وجودضاف إلى الصرامة التي سنتها هذه التعلیمة،، ویاهذ      

.1موارد البلدیاتو بها لإنعاش عائدات الأخذ 

الفرع الثاني

تعزیز إیرادات مالیة الجماعات الاقلیمیة

تحتاج الجماعات الإقلیمیة لتغطیة الوظائف المتعددة التي تتولاها في مختلف المیادین 

والاقتصادي المنوطة بها إلى موارد ذاتیة، تضمن لها نجاح دورها في النهوض الاجتماعي والثقافي 

وكلما زادت هذه الموارد وحسن استخدامها زادت فعالیة الجماعات الإقلیمیة، وأمكنها ذلك من تلبیة 

حاجات السكان المتزایدة، مما یؤدي إلى ممارسة اختصاصاتها على الوجه الكامل، فتلعب موارد 

.2قالیمهاا في النهوض بأعباء التنمیة على مستوى أا أساسیً الجماعات الإقلیمیة دورً 

على القدرات المالیة للدولة مما مي وانهیار أسعار البترول تراجع النمو الاقتصادي العالأثر

التوفیق بین الطلب المالي الخاص لتنفیذ العملیات 2016تطلب عند إعداد مشروع المیزانیة لسنة 

وتقلص الموارد المالیة، وذلك ،)2019-2015(المسجلة في إطار برنامج الاستثمار العمومي 

تحت الضغط الناجم عن مواجهة الطلب المحلي الذي یجب أن یحقق في مجال الاستثمار 

والاستهلاك مستویات مقبولة.

قلیمیةیة الجدید على مالیة الجماعات الإوفي هذا الشأن نأتي إلى دراسة آثار قانون المال

لمتدخلین المحلیین في تطویر القدرات المالیة للجماعات دها نأتي إلى دراسة دور ابع)،(أولاً 

  ا).(ثانیً الإقلیمیة 

المرجع السابق.،5281رقم  تعلیمة-1

مجلة العلوم الإنسانیة، العدد السابع، كلیة العلوم ، الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر،مرغاد لخضر-2

.2005الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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  أولا

آثار قانون المالیة الجدید على مالیة الجماعات الاقلیمیة

إرساء مبدأ اللامركزیة الذي یعتبر أهم وسیلة لجزائر ومنذ عدة سنوات مضت،ا ولتاح

ك من خلال الصلاحیات ویتضح ذللتحقیق التنمیة المحلیة سواء على المستوى المحلي والوطني،

ة والبلدیة)، والمبادرات الرامیة إلى إصلاح(الولایقلیمیةاسعة التي أوكلت إلي الجماعات الإالو 

أجل التنمیة المحلیة والوطنیة.قلیمیة من وتعزیز إیرادات الجماعات الإ

ار البترول انخفاض أسعة التي تمر بها البلاد، و زمظل الأهذه، وقامت الدولة الجزائریة في

قلیمیة، بغرض ضمان نجاح إیراداتها وإیرادات الجماعات الإبتدعیم وتعزیزفي السوق العالمیة، 

برامج التنمیة المسطرة.

:1مایليفیعزیزات التویمكن إجمال هذه

تجدید الجبایةأ/

تمثل الجبایة الأداة الأساسیة لتمویل التنمیة المحلیة مما یستوجب إعادة الاعتبار لموارد 

جاء كحتمیة للتغیرات الجذریة في بیئة الواقع الاقتصادي والاجتماعيوهذا التجدید،الجبایة المحلیة

1
صلاحات المالیة وآفاق التنمیة المحلیة " تسییر وتمویل الجماعات واقع الجماعات المحلیة في ظل الإ،رحماني موسى-

التسییر،جامعة مداخلة في إطار الملتقى الدولي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم ،المحلیة في ضوء التحولات الاقتصادیة"

، متوفر على الموقع التالي:04، 02، د.س، ص ص الجاج لخضر، باتنة

www.droitarab.com
consulté le 15 mai 2016 a 16h30
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وتحریر المؤسسة بإخضاعها للواقع الاقتصادي ءویقوم هذا الاصلاح على عقلنة الأدا

یكون عن طریق إشراك البلدیات في الجبایة المحلیة بغرض رفع مردودیة الضرائب ،1الاقتصادي

.2كیفیة تغطیتهانسبها و في تحدید وعاء الضریبة و قلیمیةالإالموجودة عن طریق إشراك الجماعات 

طن الى تقریب إدارة الجبایة من المو إ قلیمیةلصلاحیات للجماعات الإمنح هذه ایهدف

یدة الأولى من المحلیة هي المستفهیئاتال أن لى رفع مردودیة الضرائب، وباعتبارإصول للو 

.3تحصیلهاللأموال وجب علیها البحث عنها و هي بحاجةالجبایة المحلیة و 

إذا كانت تؤدي ،قلیمیةالجماعات الإكذلك یمكن للدولة التخلي عن بعض الضرائب لصالح 

تعفى الدولة بذلك من منح إعانات التسییرالولایات، و و سین الوضعیة المالیة للبلدیات لى تحإ

.التجهیز لهذه الهیئاتو 

إصلاح مداخیل الأملاكب/

وذلك  ،ولهذا وجب إعادة الاعتبار لها،ضعیفةبالنسبة للبلدیاتخیل الأملاكمداتعتبر

منقولة معتبرة یمثل استعمالها تتوفر على أملاك عقاریة و قلیمیةلإ، فالجماعات ابالتحكم في تسییرها

.4الرفع من مردودها یجب تثمینه و ا معتبرً ا مالیً درً من طرف الآخرین لأغراض خاصة مص

:الإصلاح الجبائي في الجزائر وآثاره على التنمیة الاقتصادیة، متوفر على الموفع التالي-1

www.mouwazaf.dz.com
consulté e 01 juin 2016 a 22h30

مجلة العلوم الاجتماعیة، مجلة العلوم ، الموارد الجبائیة للجماعات المحلیة ودورها في تغطیة نفقاتها،إیططاحین غانیة-2

www.swmsa.net:متوفرة على الموقع التاليالاجتماعیة،

consulté le 01 juin 2016 a 21h30.

3
.02، المرجع السابق، ص رحماني موسى-

المرجع نفسه، ص 03. -4
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عقود البلدیة للنجاعةج/

س المجلس الشعبي البلدي من بین البلدیة ممثلة في شخص رئییبرم العقد البلدي للنجاعة

ي ممثل عن المجلس الوطنوهم ممثل عن الإدارة المركزیة و ى،وممثلین آخرین من جهة أخر ،جهة

.1)مثلا بنك التنمیة المحلیة(حد البنوك أللتخطیط وممثل عن 

رامج تصحیحیة على اقتراح بو  ة تأهیل البلدیة بتشخیص واقعهالى إعادإالعقود تهدف هذه و       

شكالاتالحسن في الإالتحكم لها بتحسین قدراتها في التسییر و المتوسط تسمح المدى القصیر و 

اعة إجراءات د عقد النجیحدّ زاني للبلدیة، و یقیق التوازن المالغایة من ذلك هي تحالمتعلقة بها و 

.2خري خارجیةأداخلیة و 

ي تنظیم تسییر الموارد قدرات البلدیة بواسطة التحكم فلى تحسین إتهدف :إجراءات داخلیة-

.المادیةالبشریة و 

: تسمح بتدعیم العملیات التصحیحیة بمساعدات مالیة سواء من قبل الدولة أوإجراءات خارجیة-

.البنوك الأخرى

المعاهدات البلدیةد/

منفعة لعدة بلدیات حمل تجاز مشاریع تتجاوز بلدیة واحدة و نإتتضمن هذه المعاهدات 

   ة.بالمقابل تحقیق التنمیفي تقسیم الأعباء بین البلدیات و یتمثل دورها متجاورة و 

:3یتمثل الهدف منها فيو       

.تطویر الاستثمار المحلي-

، ص ص 02، 03. رحماني موسى، المرجع السابق -1

، ص ص 02، 03. المرجع نفسه -2

المرجع نفسه، ص 03. -3
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.في نسق التنمیة المحلیةقلیمیةإدماج الجماعات الإ-

.بین البلدیات لانجاز عدد من التجهیزات وتحسین الخدماتتنسیق المجهودات-

نه أمام الوضعیة المالیة المتدنیة للبلدیات خاصة النائیة منها تمثل المعاهدات أویمكن القول 

.1ا للاستجابة لحاجیات السكان ناجعً البلدیة حلاً 

تجدید الاقتراض المصرفيه/

النظام القانوني في هذا المجال تحریر قتراض المصرفيالإفي شروط إعادة النظریستدعي

یطة أن بحق المبادرة بطلب قروض بنكیة حسب قدراتها المالیة شر قلیمیةللاعتراف للجماعات الإو 

بذلك یصبح القرض المصرفي تتشكل ضماناتها من موارد دائمة و و  ،تكون القروض طویلة المدى

دماج الجماعات تسهیل إقتصادیة بتجنید الادخار المحلي و لة لدفع عجلة التنمیة الاوسیلة فعاّ 

.2في البرامج الوطنیة للتنمیةقلیمیةالإ

هذا، وتلعب القروض البنكیة دور أساسي في تعزیز مالیة الجماعات الإقلیمیة، فهو وسیلة 

.3ضروریة للتمویل المحلي

الشركات المختلطةو/

أما الباقي فقد یكونوا %50وهي شركات تساهم فیها الجماعات المحلیة بأغلبیة تفوق 

   :ـ4تهتم هذه الشركات بن كغرف التجارة والصناعة. و یو خواص أو عموم ونمتعامل

السابق، ص 03. رحماني موسى، المرجع -1

المرجع نفسه، ص 03. -2

:،جریدة الحیاة العربیة ،متوفرة على الموقع التالي2016بالنسبة للمالیة المحلیة ، ستكون سنة النجاعةعزالدین كري-3

www.elhayatalarabiya.com

consulté le 17 mai 2016 a 23h020.
.04السابق ، ص المرجع، رحماني موسى-4
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.التسییر العقاريترقیة نشاطات البناء و *

.استغلال المرافق العمومیةترقیة و *

ل نحو اقتصاد السوق ات هو التحوّ مبررات اللجوء إلى مثل هذا النوع من الشركإن من أهم 

.الخاصشي التفرقة بین القطاعین العام و تلاو 

إصلاح الصندوق المشترك للجماعات المحلیةي/

لى إنشاء الصندوق المشترك إلجأت الدولة المسجل على المستوى المحليا للعجزنظرً 

فیما بینها.بهدف تكوین التضامن المالي للجماعات المحلیة 

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع الذي یعدوالصندوق المشترك للجماعات المحلیة 

یل التنمیة المحلیة بتخصیص إعانات و ویتكفل بالمساهمة في تم ةالمالییةبالشخصیة والاستقلال

.1وهي تحت وصایة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،سنویة للبلدیات والولایات

ا للنقائص التي أظهرها السیر الحالي للصندوق المشترك للجماعات المحلیة هناك ونظرً 

لى بورصة إتنظیم هذا الصندوق منها تحویله العدید من الاقتراحات التي یمكن تقدیمها لإعادة

م العقاریة, الأسهم, السندات التي تصدرها الدولة والجماعات فاوض فیها القیّ تُ ،المحلیةالجماعات

.المحلیة والهیئات العمومیة

:2تهدف هذه البورصة إلىو       

توجیه الادخار المحلي لتوجیه التجهیزات و استثمارات الجماعات المحلیة لاستجابة أمثل-

.للتنمیة المحلیة

لمحلیة، متوفر على الجبایة المحلیة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة في الجزائر ودورها في التنمیة ایرقي جمال،-1

www.blastak.blogspot.comلي                 الموقع التا

consulté le 02 juin 2016 a 22h2

المرجع السابق، ص 04. رحماني موسى، -2
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السماح للجماعات المحلیة بإیجاد رؤوس الأموال اللازمة لتحقیق تنمیتها, أما بالنسبة-

:1لموضوع عملیات بورصة الجماعات المحلیة یتمثل خاصة في

ا في  في المرافق العمومیة أو مالكً هي قیم بعوائد متغیرة تجعل صاحبها وكیلاً الأسهم:*

.حالة الشركات المختلطة

تعطي الحق في قلیمیةا على الجماعات الإتمثل دیونً وهي قیم بفوائد ثابتةالسندات:*

.ا في عقد الإصداردة مسبقً الحصول على نسبة فائدة محدّ 

بهدف تفعیل دورها في لإقلیمیةلاحات التي مست الجماعات الإصاهذه بعض المقترحات و 

.مجال التنمیة المحلیة

ثانیا

یةالمحلیین في تطویر القدرات المالیة للجماعات الاقلیمدور المتدخلین 

قلیمیة، وتطویر ا في تعزیز إیرادات الجماعات الإن دورًا أساسیً و ییلعب المتدخلون المحل

البشریة والمادیة الكفیلة بتمكین البلدیات من استغلال عن طریق تثمین المواردها المالیة،قدرات

المتنازل عنها بدفع لصالح البلدیات لكل استغلال إعادة تأطیر الشواطئللموارد العقاریة، و أفضل 

ي قلیمیة المنتجة والتي لم مة الإیجاریة لأملاك الجماعات الإالقی، وإعادة تعزیز 2لملك عموم

الحرص على الاستغلال الأمثل للأملاك و  قیمتها الإیجاریة منذ ثلاث سنوات،علیها تغییر في یجر 

والسلع المحلیة.

المرجع السابق، ص 04. رحماني موسى، -1

المرجع السابق.،عزالدین كري-2
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تطویر القدرات یین العمل على التفتح والتنمیة باتجاهالمتدخلین المحلبوفي هذا الإطار یجدر

المالیة للبلدیات، وذلك بتشخیص شامل للأوضاع المالیة، ووضع خطة عمل لتعزیز التسییر المالي 

نب سوء التسییر للمیزانیة، فالإجراءات السالفة الذكر تهدف إلى ترشید وعقلنة التسییر المالي وتج

وضمان تحسین الخدمات وبسعر معقولتوجیه الموارد المتاحة نحو الأهم، لإدارة، بلمصلحة ا

ر المالیة.امة للجماعات الإقلیمیة من المخاطوتأمین تسجیل الأملاك الع

الداخلیة والجماعات المحلیة، بقوله لقد لذلك، وفي الموضوع نفسه ذهب السید وزیر

للترشید والعقلانیة في التسییر ولیس للتقشف وتقیید المیزانیة، وهذه التعلیمة تكون حان الوقت

.1الخط التوجیهي لخطة عمل الجماعات الاقلیمیة

ستحداث اللجنة الولائیة لتشخیص الوضع في البلدیات التي تسعى إلى إجراء رقابة وعلیه تم ا

:2فیها كل منفعالة علیها، أین تشارك 

.المفتشیة العامة الولائیة-1

(إدارة المالیة والمحاسبة لولایة الجزائر).مدیریة الإدارة المحلیة-2

إدارة الضرائب للولایة.-3

خزینة الولایة.-4

وعلى ضوء إختتام المهام الرقابیة المنجزة من طرف لجان تشخیص یقوم مسؤولي الجماعات 

) بتحریر محضر حول المجل العبي البلديرئیسالاقلیمیة بحضور( الوالي، رئیس الدائرة،

وضاع المالیة للبلدیة، والعمل على تنفیذ خطة العمل لإنعاش الوضع وذلك بمتابعة دوریة.الأ

.، المرجع السابق2143م قتعلیمة ر -1

.المرجع نفسه-2
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لة للموارد العامة من ومن المعلوم أن وجود الهیئات اللامركزیة یجب أن یتوج بمشاركة فعاّ 

المالیة المطروحة، فإجراءات واستخراج الحلول اللازمة للإشكالاتأجل القضاء على المخاوف

ترشید النفقات العامة، هي عملیة طویلة تفرض على مسیري الأموال العامة ترسیخ ثقافة عقلنة 

.التسییر للمال العام

رت الدولة متابعة الإنجازات في كلقرَ صلاحات أهدافهاوبتالي حتى یتسنى أن تؤتي هذه الإ

د بدایة وفي هذا الصدّ ،رؤساء البلدیات إمضاء عقود نجاعةعلى الولاة و  بلدیة وفي كل ولایة بإلزام

الحكومة بالولاة، سیتم تقدیم حسابات الإطار الذي خصَ جتماعتقرر في اوحسب مامن هذه السنة

ناصب ستثمار ومبل حول القیمة المضافة في مجال الا،لیس على نسبة إستهلاك القروض فحسب

.1عدد المشاكل التي تم حلهاالشغل المستحدثة وقیمة الموارد الخاصة المستغلة و 

المطلب الثاني

الجدیدة للحكومة الجزائریة في مجال مالیة الجماعات الاقلیمیةالإستراتیجیةتقییم 

الحكومة الجدیدة في مجال الأموال العمومیة في ظل الوضع إستراتیجیةإن ما یمیز 

هن، هو صدور مجموعة من التعلیمات إلى رؤساء المجالس المحلیة، بهدف الاقتصادي الراّ 

ه الحكومة في التسییر العقلاني للمال العام وترشید النفقات العمومیة، لكن ما یعاب على توجّ 

مما یضفي أول)،(فرع استراتیجي في مجال المالیة العامة تسییر الشؤون المحلیة افتقارها لتخطیط

ع أي سیاسة المشرّ بحیث لم یتبنّ ،حالة من اللاستقرار التشریعي على المنظومة القانونیة ككل

.)(فرع ثانوقائیة للحفاظ على المال العام 

جدید،م إداري هذا، وفي ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، تتوجه إرادة الدولة إلى تقسی

).(فرع ثالثالأمر الذي یكلف الخزینة العمومیة نفقات تسییر إضافیة 

عزالدین كري، المرجع السابق. -1
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الفرع الأول

غیاب إستراتجیة التخطیط في مجال مالیة الجماعات الاقلیمیة

بصفة عامة بطابع الضعف قصد الأزمة المالیة للجماعات الإقلیمیةالإطار الماليتسمی

بالشكل الذي یضمن لها تحقیق ،یةتمویل حاجیاتها المتنامیة في مجال التجهیز والتنمیة المحل

.1یتهاامیزانتوازن مالي في 

لقد ظهر التخطیط الاستراتیجي في المیزانیة ما یلزم توفر المعلومات والبیانات لصانعي 

لیة تحدید الأهداف القومیة، وتقسیم الإنفاق العام إلى وظائف   السیاسة، بهدف التوفیق بین عم

وعملیة تقییم البرامج البدیلة.

، فمن خلاله 2في العملیة الإداریة والمالیةاً ا مهمَ ومنه، یحتل التخطیط الاستراتیجي موقعً 

اط ضعفها ف على حقیقة إمكانیاتها الداخلیة، وكذا نققلیمیة من التعرّ تتمكن الجماعات الإ

لمعالجتها، كما یعد التخطیط الوسیلة المنهجیة لتقلیل درجة عدم التأكد والمخاطر المرتبطة 

بالمتغیرات الخارجة عن إرادة هذه الجماعات، وكذا التعرف على الفرص والتهدیدات التي تواجهها 

، مثال منشور على شبكة الإنترنت، متوفر على الموقع معیقات التخطیط الاستراتیجي وسبیل إنحاعه،عقادي إلهام-1

الإلكتروني الأتي:
www.marocdroit.com
Consulté le 20 mai 2016 a 20h30.

لإنفاق العام في ، ترشید سیاسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف " دراسة تقییمیة لسیاسة ابن عزة محمد-2

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 1990/2009الجزائر خلال الفترة 

تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.54 ص، 2010
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تراتیجیا تتفوق في كما أن التجارب التطبیقیة للتخطیط الاستراتیجي أثبتت أن الإدارة التي تخطط إس

.1أدائها الكلي على الإدارة التي لا تخطط لذلك

قلیمیة وسیط بین المواطن والإدارة المركزیة، خاصة فیما وعلى اعتبار أن الجماعات الإ

ماعیة للدولة كالتهیئة العمرانیةیتعلق بالخدمة العمومیة، كما أن تنفیذ السیاسة الاقتصادیة والاجت

قلیمیة، إلا أن هذه الأخیرة لا تتم إلا من خلال الجماعات الإالسكن، محاربة الفقر...،التشغیل، 

ظاهرة الفساد بما تحمله من معانيتواجهها عراقیل تحول دون قیامها بدورها كما یجب، كتفشي 

وكذا قلة الموارد المالیة وضعف كفاءة الإطارات، فكان لابد لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

كونها الوزارة المعنیة بمتابعة الأعمال اللامركزیة في الجزائر، التفكیر في إستراتیجیة التخطیط لهذه 

.2للجماعات خاصة في المجال المالي لضمان التسییر الجید لهیئات الاقلیمیة

یط هذا، ومن أجل الارتقاء بمردود الهیئات المحلیة إلى مستوى تحقیق التنمیة المحلیة والتخط

الجید في مجال المالیة المحلیة كان لزامًا إعداد برنامج تكویني لفائدة رؤساء المجالس الشعبیة 

البلدیة والولائیة، وإصلاح الجبایة المحلیة بالإضافة إلى تجسید فكرة الدیموقراطیة التشاركیة التي 

.3امج التنمیة المحلیةتسمح بإشراك قاعدة المجتمع المحلي إلى جانب الدولة في التخطیط وتنفیذ بر 

الفرع الثاني

الجماعات الاقلیمیةستقرار التشریعي على مالیةغیاب الاثأثیر

الاستقرار التشریعي  دامنعلاوذلك  ،إن حجم الاستثمارات في الجماعات الإقلیمیة باتت مهددة

ما یؤثر سلبًا على تثمر سواء المحلي أو الأجنبيلدى المسما یضفي نوع من الشَكللدولة، هذا

دارة المحلیة في الجزائر(دراسة حالة وزارة الداخلیة یط الاستراتیجي في تطویر أداء الإ، دور التخطصوالحي لیلى-1

والجماعات المحلیة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 

.135، ص2011ورقلة، الجزائر، 

.135، صنفسهع والوضالمرجع -2

المرجع نفسه، ص 136. -3
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في مجال الجماعات الإقلیمیة للعملیات المالیةالإجراءات الوقائیة)، وغیابأولاً التنمیة المحلیة (

).ثانیًا(یؤدي بالخزینة العمومیة إلى الفساد المالي

  أولا

المحلیةر غیاب الاستقرار التشریعي على تنمیةیتأث

بالرغم مما یبذل من جهود لتهیئة المناخ الاستثماري، والسیاسات الإصلاحیة والمزایا 

دة في الجزائر، إلا أن كل المؤشرات تؤكد على حقیقة مرة هي أن الاستثمار لم والحوافز المتعدّ 

حركة عكسیة، إذ أن رجال الأعمال الجزائرین والأجنبیین والشركات الأجنبیة في یتقدم، بل هو 

ضون فكرة الاستثمار بالشكل المُتوخى في الجزائر.یرف

والحقیقة الأخرى أن معظم المستثمرین المحلیین یفتقرون المعرفة والثقافة المتعلقة بالاستثمار 

.1تقف أمام عرقلة الاستثمار في الجزائرا أخرىبدءًا بقوانینه وقواعده، كما أن هناك عدة أمورً 

ا في إصدار قوانین جدیدة، بما تتضمنه ین وعدم استقرارها التي تتمثل دائمً لهذا، فكثرة القوان

 طاردًا للمستثمرین المحلیین والأجانب، بحیث یزرع من تعدیلات وتحولات في كل مرة یمثل عاملاً 

الشك والخوف فیهم، خاصة وأننا نعلم أن المستثمر یرغب في ممارسة نشاطه في ظل إطار قانوني 

.2واضح وثابت

عفائیة والدلیل على ذلك هو أن حیة الإمن الناالضریبي فهو كذلك غیر واضحأما التشریع

ا تتمیز ببطء شدید في بعض الإدارات الضریبیة لا تفقه في كیفیة منح الإعفاءات، ونجدها أیضً 

منشور على شبكة الانترنت، أطلع علیه یوم عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، الجزائر،منتدیات عموشیة،-1

.2016ماي 18

نفسه.المرجع -2
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ثمرالتي تشكل عائقا في وجه المستإصدار القرارات التنفیذیة، وكذلك نظام الترخیصات المسبقة 

.1أضف إلى ذلك النزعة التشكیكیة للإدارة الجزائریة في أي مستثمر

التنمیة الشاملة في ومنه كما معلوم لدى جل الباحثین أن النمو الاقتصادي وتحقیق

قلیمیة یعد أمرًا مرهونًا بمدى استقرار المنظومة التشریعیة للدولة، هذا ما یفتح معادلة الجماعات الإ

.2رین للاقتصاد الوطني والمحلي على حد سواءجذب المستثم

ثانیا

جراءات الوقائیة في مجال مالیة الجماعات الاقلیمیةغیاب الإ

قلیمیة ا في سیر الجماعات الإا بارزً لا ریب في أن موضوع الأموال العمومیة یحتل مكانً 

حیث أن لتطور مهام الدولة والجماعات وتطورها، إذ یعتبر المال العام عماد النشاط الاقتصادي،

وضع إجراءات وقائیة میة الأموال، لذلك توجبالاقلیمیة وتوسع نشاطها أثر كبیر في ازدیاد أه

لحمایة المال العام، وصیانته من كل أشكال الفساد كي لا تخرج الأموال عن الإطار المرسوم لها 

.3ا، والمتمثل في تحقیق النفع العامقانونً 

عتداء على المال الخاص، وقد انتشرت هذه اك المال العام أكثر خطورة من الاإن انته

الظاهرة في المجتمعات بدرجات متفاوتة، ولهذا فإن إشكالیة تحویل وجهة المال العام، تعد أمرًا 

جدیرًا بالدراسة، إذ هو مال یخص المجتمع وهو قوة الدولة، لذا وجب وضع إجراءات وتدابیر لازمة 

منتدیات عموشیة، المرجع السابق. -1

المرجع نفسه. -2

الجزائر، مقال منشور على شبكة الانترنت، أطلع علیه بتاریخ  حمایة المال العام في التشریع الجزائري،منتدیات الجلفة، -3

.2016ماي 21
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ا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، ولا سیما لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في تسییره طبقً 

.1على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد میزانیة الدولة وتنفیذها

عتداءات تعرض المال العام للانتهاكات والاهذا وأدى غیاب الإجراءات الوقائیة إلى 

الضریبي...).ة، الرشوة، الاختلاس، التهرب ق(السر منها

ثالثالفرع ال

تأثیر توجه الدولة نحو تقسیم إداري على الخزینة العمومیة

و تقسیم إداري جدید الأمر الذي جعلها تواجه نحتزایدت النفقات العامة الدولة بتوجهها

بفئات مختلفة من المجتمع هابالإضافة إلى ضرورة تكفلتزاید النفقات العامة،،تحدیین على السواء

كالبطالین، المعوزین، الفقراء...)، فكل هذا یؤدي إلى رفع وتیرة النفقات العامة، ویرمي هذا (

التقسیم الإداري الجدید إلى طرح جملة من التساؤلات حول مدى قدرة إمكانیات الدولة المادیة 

.منتدبة التي إستحداثتت الوالبشریة على تغطیة الولایا

صحیح أن التقسیم الإداري الجدید یرمي إلى تكریس مبدأ تقریب الإدارة من المواطن، وتوسیع 

اللامركزیة الإداریة لتحقیق شفافیة أكثر في المجال الإداري، وذلك من خلال ترقیة مناطق الجنوب 

أسعار البترول وتذبذب الاقتصاد الوطني، جعلت الحكومة على انهیارإلى ولایات منتدبة، لكن بعد 

المحك بشأن إمكانیة تمویل هذه الولایات المنتدبة الجدیدة.

یخضع التقسیم الإداري للمعاییر العالمیة والموضوعیة، ویدخل ضمن رؤیة إستراتیجیة بعیدة 

غیر واقعي بالنظر إلى سیاسة ترشید عن التوظیف السیاسي أو المنطق الجهوي، إضافة إلى أنه

النفقات العمومیة والاعتماد الكلي على المحروقات التي لا نتحكم في أسعارها، أن تتجه السلطة 

، یتعلق بالوقایة 2006فبرایر 20، موافق ل 1427محرم عام 21، مؤرخ في 01-06 رقم من قانون10أنظر المادة -1

.2006لسنة ،14ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد من الفساد ومكافحته،
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، وعلى الدولة أن تكییف توزیع المرافق العمومیة 1إلى خلق المزید من المناصب الإداریة الریعیة

.2یة والمادیة الضروریةالتابعة لها وتزویدها بالوسائل المالیة  والبشر 

.2015فیفري 11الجزائر،،53العدد  جریدة الشروق السیاسیة،،الولایات المنتدبة ،مسلم محمد، علیوة أحمد-1

مایو سنة 27الموافق ل 1436شعبان عام 08مؤرخ في 140-15من مرسوم الرئاسي رقم 04أنظر المادة -2

،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد تحدید القواعد الخاصة المرتبطة بهایات و طعات إداریة داخل بعض الولایتضمن إحداث مقا،2015

29.
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خلاصة الفصل الثاني

الرقابة المالیة على الجماعات لات وبعد دراسة مفصلة لمآ­في ختام هذا الفصل توصلنا 

ل وأساسي في حمایة المال العام الذي تلعبه الأجهزة الرقابیة هو دور فعاّ  إلى أن الدور ­قلیمیةالإ

.فسادمن كل أشكال ال

عجزها على غیر أن هذه الأجهزة الرقابیة تعاني في الوقت نفسه من عدید الإشكالات، منها

ولة للآمرین بالصرف تجاه عمل هذه الأجهزة الرقابیة سلطات المخّ العلى أكمل وجه، فتأدیة مهامها

قلیمیة .الرقابة المالیة على الجماعات الإلیة من فعاّ تحدّ 

لیة الرقابة المالیة من فعاّ الكفاءة من العوائق المهمة التي تحدّ ص التأطیر و ا نقویبقى أیضً 

قلیمیة.للجماعات الإ

المفتشیة زة الرقابیة الأخرى والمتمثلة فيأما بالنسبة للعوائق التي تقف أمام عمل الأجه

جهزة  ها هذه الأتعدّ العامة للمالیة ومجلس المحاسبة فهي عوائق تشریعیة لهذا تبقى القرارات التي 

ي أنها لا تنشر.طي الكتمان أ

الحاد في أسعار البترولالانخفاضراء مقاومة الحكومة للوضع الاقتصادي ج ولغرض      

ل من الإنفاق العام، وهذا ما یتجلى من خلاستصدار تعلیمات تسعى من ورائها إلى الحدّ قامت با

.ماعدا ذلك التي تنطوي على أهمیة كبرى ( ذات الأولویة)،تجمید المشاریع الوطنیة

ستراتیجیة النفقات العامة، هو تحقیق الأهداف المرجوة إلیه الحكومة من خلال إوما تهدف

من خلال هذه الأخیرة، فإستراتیجیة ترشید النفقات العامة هو تحدید مسؤولیات القطاع العام 

فیر آلیات الرقابة الداخلیة والخارجیة على برامج الإنفاق العام.د بالأهداف وبین تو ووجوب التقیَ 



خاتمة
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في ظل قلیمیة،یة الجماعات الإالرقابة على مالتبین لنا من خلال دراستنا لموضوع

، التي لها انعكاس مباشر على المالیة العامة أسعار البترولبانهیارالاقتصادیة المتأثرة الأوضاع

ى الخصوص.لعلیها من جهة الأداء والتسییر عبما كان تشدید الرقابةلذا كان من المهمّ المحلیة،

التي لا غنى عن تعظیم مردوده من المسائل الضروریةمراقبة المال العام وحمایته وترشیده و ف      

.كل زمان ومكانمعتركها فيخوض فيالتذكیر بها وال

قلیمیة في لیة الرقابة المالیة للجماعات الإالبحث عن مدى فعاّ إلى هذه الدراسة وعلیه تسعى

عرف على التشریعات ة والتّ الجزائر من خلال التركیز على دور أجهزة الرقابة المالیة السابقة واللاحقَ 

قیامها بالمهام الموكلة لها     الصعوبات التي تعترض تحدید العوائق و المنظمة لعملها و 

مات الرقابیة لها بموجب التشریعات بالإضافة إلى دراسة مدى توفر المقوّ لة والصلاحیات المخوّ 

ا في حمایة المال العام.معرفة ما إذا كان لأجهزة الرقابة دورً و 

رشید النفقات العامة تكمن أهمیة هذه الدراسة خاصة في هذه المرحلة المتمیزة بإستراتیجیة ت

اجع وتذبذب، أدى بالدولة إلى إنتهاج وهذا بعد دخول الاقتصاد الوطني في تر ،قلیمیةللجماعات الإ

في ما یخص هذا الوضع، وعلیه تم إصدار كم من التعلیمات تسعى من وراءه الدولة ه جدیدتوجّ 

توزیع المیزانیة  في إلى ترشید الإنفاق العام وتقویة موارد الجماعات الإقلیمیة، وهذا ما یظهر جلیًا

شیئ فإنما یدل على سعي على  ، وهذا إن دلّ 2016قطاعات من خلال قانون المالیة على ال

.الثغرات الاقتصادیةالدولة لسد

ائر برمته تبعًا للوضع في تحدید مستقبل العمل الرقابي في الجز ا مهمًافهذه التجربة تعد مؤشرً 

الاقتصادي والسیاسي الجدید.

النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال هذه الدراسة:سوف نستعرض أهمعلیه و      

ع الجزائري رقابة مضاعفة المشرّ قلیمیة، حیث أقرّ الرقابة المالیة على الجماعات الإأوجه  دتعدّ -1

اللاحقة التي یقوم بها كل من مجلس و  على الولایة والبلدیة والمتمثلة في الرقابة السابقة

امنة یقوم راقب المالي ورقابة متز میة، ورقابة سابقة یقوم بها الالمحاسبة والمفتشیة العامة للمال
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تقوم قوم بها المجالس الشعبیة المنتخبة ورقابة وصائیة رقابة شعبیة تبها المحاسب العمومي و 

ج عكسیة تتسبب في تعطیل العمل ا إلى تحقیق نتائبها السلطة الوصیة، وهذا ما یؤدي أحیانً 

یة أقل.داري وبیروقراطیة ومردودالإ

المعلومات التي یحتاجها العمل الرقابي والعمل قلیمیة على البیانات و جماعات الإعدم توفر ال-2

ما یعرقل تأدیة العمل الرقابي وإنجازه بكفاءة المفتشین،ا عن المراقبین و ى إخفائها أحیانً عل

وفاعلیة في الوقت المناسب بالإضافة إلى عدم تجاوب الكثیر من البلدیات مع توصیات أجهزة 

یضعف من فعالیتها.یعیق عمل الأجهزة الرقابیة و الرقابة المالیة ما 

ا منها (مجلس مً ظومة الرقابیة في الجزائر أهدافها خصوصا وأن جزءًا مهالمنلم تحقق-3

المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة ) قد تم إنشاؤه عندما كان الاقتصاد موجها في بدایة 

هن للبلاد.وهذا مالا یتماشى مع الوضع الراّ ،الثمانینات ولم یتم تحدیثها

ب الأجهزة وتوسع المهام الرقابیة على مالیة الجماعات الإقلیمیة في الجزائر بشكل كبیر تشعّ -4

حساب إمكانیاتها ومواردها التي توسعت بوتیرة أقل وهذا ما یؤثر على فعالیتها ونجاعتها  على

في حمایة المال العام من التلاعب والتبدید.

الرقابة المالیة عن القیام بمهامها منأجهزة الرقابة بشكل عام، تحدّ وجود معوقات بشریة في -5

الوظیفي، إنعدام الموظفین إلى التسرببدرجة كبیرة ویذكر منها ضعف المرتبات ما یدفع 

المادیة والمعنویة، إنعدام الترقیات والافتقار لتطویر أداء الموظفین في مجال الرقابة الحوافز 

المالیة من خلال التدریب المستمر. 

وفي سبیل تفعیل الرقابة المالیة ، ضوء النتائج المتوصل إلیها في هذه الدراسةهذا، وفي

التالیة: نقترح الاقتراحاتالمحلیة،

إعادة النظر في القوانین المتعلقة بالرقابة المالیة بشكل عام، والجماعات الإقلیمیة بشكل -

خاص، رغم التعدیلات التي أدخلت علیها.

الأموال ات من خلال تشدید العقوبة على مختلسيالعقوبإعادة النظر في بعض مواد قانون-

.العمومیة



94

غایة الحفاظ على المال العام والتحقق من حسن استخدامه بأسالیب اقتصادیة من أجل تحقیق -

وجب إصلاح المنظومة الرقابیة وربطها بأي تغییر في الأوضاع الاقتصادیة والقانونیة.،رشیدة

المراقب المالي مع ة الرقابیة للجماعات الإقلیمیة (ضرورة إزالة التداخل بین عمل الأجهز -

)، ( المفتشیة العامة للمالیة مع مجلس المحاسبة)، بما یضمن السیر الحسن المحاسب العمومي

لیة.للعمل الرقابي ویؤدي إلى زیادة الكفاءة والفعاّ 

والباحثین عن ،في متناول الرأي العامضرورة انفتاح أجهزة الرقابة وجعل المعلومات والبیانات -

ال، لأن من شأن هذا إضفاء الشفافیة طریق نشر المعلومة عبر وسائل الإعلام وقنوات الاتص

من الفساد ومساعدة السلطات المعنیة لاتخاذ التدابیر اللازمة للحد منه.بمعناها الحقیقي، للحدّ 



قائمة المراجع
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قائمة المراجع
باللغة العربیة-

أولا: الكتب

، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان، أحمد زكي بدوي-1

.1986بیروت، سنة 

الرقابة المالیة على النفقات العامة، د.ط، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  بن داود إبراهیم،-2

2009.

بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة،، 1، المالیة العامة، طحسین مصطفى حسین-3

.1999الجزائر، 

.2014، دار الخلدونیة لنشر والتوزیع، د.ب.ن، 2ط  ، المالیة العمومیة،دنیدني یحي -4

، أموال البلدیات الجزائریة (الاعتلال، العجز، التحكم الجید في التسییر)، الشریفرحماني -5

.2003دار القصبة لنشر، الجزائر، 

، رقابة الأجهزة والهیئات المالیة على الصفقات العمومیة، د.ط، جامعة شیخ عبد الصدیق-6

المدیة، د.س.

العامة، الایرادات العامة، المیزانیة ، أساسیات المالیة العامة (النفقات عدلي ناشد سوزي-7

.2009د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، العامة)،

الوجیز في الملیة العامة، دار الجامعة الجدید للنشر، الاسكندریة، عدلي ناشد سوزي، -8

2000.

أصول الموازنة العامة، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، محمد شاكر عصفور، -9

.2008لبنان، 

إقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات محمد عباس محرزي، -10

.2010الجامعیة، الجزائر، 

.، المحاسبة العمومیة، دروس منشورة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، د.س.نمنصوري الزین-11
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ثانیا: الأطروحات والمذكرات الجامعیة

الأطروحات الجامعیةأ/

رسالة لنیل شهادة دكتوراه ، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،تیاب نادیة-1

تیزي جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،في العلوم، تخصص قانون

،2013وزو،

ي لنیل شهادة الدكتوراه فأطروحةالمالیة المحلیة ودورها في عملیة التنمیة،،طیبي سعاد-2

.2009جامعة الجزائر،كلیة الحقوق بن عكنون،القانون العام،

أطروحة الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر(دراسة تحلیلیة و نقدیة )،،عبد القادر موفق-3

جامعة حاج لخضر،شعبة تسییر مؤسسات،في علوم التسییر،لنیل شهادة دكتوراه علوم،

.2015باتنة،

رسالة من الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري،،فنینش محمد الصالح-4

بن یوسف ،1جامعة الجزائر كلیة الحقوق،أجل نیل درجة الدكتوراه في القانون العام،

.،2012الجزائربن خدة،

، ترشید الانفاق العام ودوره في علاج الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد كردودي صبرینة-5

لاسلامي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، كلیة ا

.2014العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ب/ مذكرات الماجستیر

، ترشید سیاسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف " دراسة بن عزة محمد-1

، مذكرة تخرج لنیل 1990/2009تقییمیة لسیاسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة 

شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة 

وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة

.2010تلمسان، 
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، میزانیة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، بن مالك محمد-2

1995.

الاستفادة من الآلیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في الرقابة علي أهمیةشویخى سامیة،-3

كتورة تخصص تسییر المالیة ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدالمال العام، م

ید، وم التجاریة، جامعة أبو بكر بلقا، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلالعامة

.2010تلمسان، الجزائر،

، الجماعات الاقلیمیة بین الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة ماجستیر في صالحي عبد الناصر-4

.2010القانون، فرع الدولة  والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

، دور التخطیط الاستراتیجي في تطویر أداء الادارة المحلیة في صوالحي لیلى-5

الجزائر(دراسة حالة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

.2011والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، القانون، كلیة الحقوق 

، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في طیبي سعاد-6

القانون، فرع إدارة ومالیة معهد الحقوق والعلوم الاداریة، بن عكنون،جامعة  الجزائر، 

2002.

نفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة، دراسة حالة ، تقییم فعالیة العباس عبد الحفیظ-7

نفقات ولایة تلمسان وبلدیة منصورة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه 

في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

.2012تلمسان، وعلوم التسییر، جامعة أبوبكر بلقاید، 

، آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة عباس نصیرة-8

الماجستیر، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، 

.2012جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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مذكرات الماستر /ج

، إشكالیة الرقابة المالیة على تنفیذ المیزانیة العامة في علاء الدینعبد الحق أودیع عیسى،-1

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون العام، تخصص الجماعات 

المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

.2014بجایة،

مذكرة لنیل الجماعات المحلیة والاستقلالیة المالیة،یت وعلي سمیحة،أ،یت لحاج كاتیةأ-2

تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات شعبة القانون العام،شهادة الماستر في الحقوق، 

.2012بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،الإقلیمیة،

میزانیة الجماعات المحلیة،الرقابة على تنفیذ ،بن حامة عبد الرحمان،عبد الحكیمز براب-3

تخصص قانون الهیئات شعبة القانون العام،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

.2010بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،الإقلیمیة،

رة مكملة ذك، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في الجزائر، مبلخضر عبد الحفیظ-4

جامعة تخصص منازعات القانون العمومي،ر في الحقوق،من مقتضیات نیل شهادة الماست

.2015السنة الجامعیةسطیف،محمد لمین دباغین،

مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الرقابة المالیة على نفقات البلدیة،،العابد ریاض-5

الجزائر،بسكرة،جامعة محمد خیضر،تخصص قانون إداري،الماستر في الحقوق،

2014.

مذكرة لنیل شهادة میزانیة البلدیة ودورها في التنمیة المحلیة،،قدو الیاس، خوخةعدور -6

شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الماستر في الحقوق،

.2012بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،الاقلیمیة،

مذكرة لنیل ،الإقلیمیةالجماعات أعمالرقابة المشروعیة على ،هلال فهیمةمونیة، كروش-7

تخصص قانون الجماعات المحلیة شعبة القانون العام،شهادة الماستر في الحقوق،

.2014بجایة،، میرةجامعة عبد الرحمانكلیة الحقوق،،الإقلیمیةوالهیئات 



99

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الرقابة على مالیة البلدیة،،لونیسي عبد اللطیف-8

.2013بسكرة،جامعة محمد خیضر،تخصص قانون إداري،لحقوق،ا

، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة منصوري الهادي-9

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد إداريتخصص قانون ،الماستر في الحقوق

.2015خیضر، بسكرة، 

مكملة لنیل شهادة الماستر في مذكرة،يالتشریع الجزائر ، المراقب المالي في ناصر یاسین-10

.2014الجزائر،،بسكرة،رجامعة محمد خیضتخصص قانون إداري،الحقوق،

دراسةد/ مذكرات نهایة ال

للمالیة بین الرقابة والتقییم، مذكرة نهایة  ة، المفتشیة العاممرادي عمر ، بن شیخ هشام-1

الدراسة لنیل شهادة الدراسات العلیا في المالیة، المعهد الوطني للمالیة، فرع خزینة، الجزائر، 

1998.

، عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة الوطنیة بولرواح محمد-2

.2006للإدارة،

مذكرة تخرج المدرسة الوطنیة نیة الولایة بین التحضیر والمتابعة،میزامسعودي محمد،-3

ولایة تمنراست،، مدیریة الادارة،39الدفعة  - میزانیة–والمالیة تخصص الاقتصادتللادارة،

2006.

العلمیةثالثا: الملتقبات والمنتدیات

أ/ الملتقیات

لقیت بمناسبة الملتقى أمداخلة المحلیة،مراقبة میزانیة الجماعات ،بركان زهیةحي كریمة،بر -

كلیة العلوم الاقتصادیة الدولي حول تسییر وتمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحولات،

.2002البلیدة،جامعة سعد دحلب،وعلوم التسییر،



100

یاتب/ المنتد

على حمایة المال العام في التشریع الجزائري، الجزائر، مقال منشور منتدیات الجلفة، -1

شبكة الانترنت.

، منشور على عوائق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، الجزائرمنتدیات عموشیة،-2

شبكة الانترنت.

، مفهوم ترشید الانفاق الحكومي وعلاقته بالموازنة العامة، المنتدى العربي النفیعي فارس-3

.2010سبتمبر 01لإدارة الموارد البشریة،

بحث الصحفي الإستقصائي: الرابعا

أ/ الجرائد

.2015مارس 15، 7732العدد الخبر، جریدة رؤساء بلدیات فوق القانون،ع.نجمة،-1

.جریدة الحیاة العربیة،2016، ستكون سنة النجاعة بالنسبة للمالیة المحلیة لدین كرياعز -2

الجزائر،،53العدد  جریدة الشروق السیاسیة،الولایات المنتدبة،،مسلم محمد، علیوة أحمد-3

.2015فیفري 11

ب/المجلات

، أخلاقیات الوظیفة العامة والعوامل الإداریة المؤثرة في مخالفتها بالتطبیق الصاف محمد-1

.1998، مارس82على المملكة العربیة السعودیة، مجلة الإدارة العامة، العدد 

مجلة العلوم الإنسانیة، ، الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر،مرغاد لخضر-2

.2005العدد السابع، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

الرضا الوظیفي وعلاقته ببعض المتغیرات (الدیموغرافیة) ،شري عزیزة،الشیخ خلیل جواد-3

سنةجامعة غزة،كلیة التربیة،،01العدد  ،16مجلد المجلة الإسلامیة،لدى المعلمین،

2001.
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رابعا: النصوص والوثائق

أ/النصوص التأسیسیة

، المعدل والمتمم 76ر.ج.ج.د.ش،عدد ج. ،1996دیسمبر 08مؤرخ في  1996ر دستو -1

في  مؤرخ،25، ج.ر.ج.ج.د.ش، رقم 2002أفریل 10مؤرخ في ،03-02بالقانون رقم 

نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2002أفریل14

، المعدل والمتمم 2008نوفمبر 16، المؤرخ في 63، ج.ر.ج.ج.د.ش، رقم 2008

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس سنة 07المؤرخ في 01-16بالقانون رقم 

.14ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

ب/الاتفاقیات الدولیة

،في الدورة الثامنة 2003دیسمبر 21الامم المتحدة لمكافحة الفساد،المنعقدة في اتفاقیة --1

19، مؤرخ في 128-04لمرسوم الرئاسيبامعیة العامة المصادق علیها و الخمسون للج

، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من 2004أفریل

.2003أكتوبر سنة 31قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

/ النصوص التشریعیةج

/ القوانین1ج

، 1990أوت سنة 15الموافق ،1411محرم عام 24مؤرخ في ،21-90قانون رقم -1

.1990، لسنة 35عدد  .ج.ج.د.ش،ر.ج بالمحاسبة العمومیة،یتعلق 

، یتعلق 2006فبرایر 20، موافق ل 1427محرم عام 21، مؤرخ في 01-06قانون -2

.2006لسنة ،14ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد بالوقایة من الفساد ومكافحته،
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، یتعلق 2011یونیو 22، موافق 1432رجب عام 20، مؤرخ في 10-11قانون رقم -3

.37بالبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد

ج.ج.د.ش،.ر.بالولایة، جالمتعلق ، 2012فیفري 21مؤرخ في  07-12 رقم قانون-4

.2012فیفري  29في  ، المؤرخة12 عدد

، 2014دیسمبر 30، موافق 1436ربیع الأول عام 08مؤرخ في ،10-14قانون رقم -5

دیسمر 31الصادر في،78عدد  ، ج.ر.ج.ج.د.ش،2015یتضمن قانون المالیة لسنة 

2014.

،2015دیسمبر 30، موافق 1437ربیع الأول عام 18، مؤرخ في 18-15قانون رقم -6

دیسمبر 31، الصادر 72، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2016یتضمن قانون المالیة لسنة 

2015.

/ الأوامر2ج

،المتعلق بمجلس المحاسبة،1995یولیو سنة 17مؤرخ في ،20-95مر رقم أ-1

26مؤرخ في ، 02- 10رقم  مرالمتمم بموجب الأالمعدل و ،39 عدد.ر.ج.ج.د.ش، ج

.50، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد المتعلق بمجلس المحاسبة،2010 أوت

  ةی/ النصوص التنظیمد 

/ المراسیم الرئاسیة1د

یحدد النظام الداخلي لمجلس  الذي ،1995نوفمبر 20مؤرخ في ، 377-95رقم  رئاسيمرسوم -1

.1995سنة ،72عدد.ج.ج.د.ش، ر.ج المحاسبة،

مایو سنة 27موافق ل ، 1436شعبان عام 08مؤرخ في 140-15رئاسي رقم مرسوم -2

، یتضمن إحداث مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة 2015

.29، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد بها
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المراسیم التنفیذیة/ 2د

یتضمن إحداث المفتشیة العامة ،1980أوت  20مؤرخ في ،53-80تنفیذي رقم رسوم م-1

.1980، لسنة 10للمالیة،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

یتعلق بإجراء تسخیر ،1991سبتمبر 07مؤرخ في ،314-91تنفیذي رقم مرسوم -2

.43الأمرین بالصرف للمحاسبین العمومین  ،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

الذي یحدد اجراءات ،1991،سبتمبر07مؤرخ في ،313- 91رقم  تنفیذيمرسوم -3

المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف المحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها،

.43ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

المتضمن القانون الأساسي ،1991دیسمبر 21مؤرخ في ،502-91تنفیذي رقم مرسوم -4

،67عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،مفتشیة العامة بوزارة الاقتصاد،الخاص بموظفي ال

.1991لسنة 

، المتعلق بالرقابة السابقة 1992نوفمبر 14مؤرخ في ، 414-92تنفیذي رقم مرسوم -5

.82لنفقات التي یلتزم بها، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، محدد لصلاحیات المفتشیة 1992فیفري 22مؤرخ في ،78-92تنفیذي رقم مرسوم -6

، (ملغى).15العامة للمالیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

یحدد آجال دفع النفقات ،1993فیفري 06مؤرخ في ،46-93تنفیذي رقم مرسوم -7

وتحصیل الأوامر بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة، 

.09عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،

سبتمبر 06موافق ل ،1429رمضان 06مؤرخ في ،272-08مرسوم تنفیذي رقم -8

.50، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة ،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2008

یتضمن تنظیم الهیاكل ،2008سبتمبر 06مؤرخ في ،273-08تنفیذي رقم رسومم-9

.2008لسنة ،50ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ،المركزیة للمفتشیة العامة  للمالیة

یحدد تنظیم المفتشیات ،2008دیسمبر 06مؤرخ في ،274-08 رقم تنفیذيمرسوم -10

.2008لسنة ،50عدد  لمالیة وصلاحیاتها ،ج.ر.ج.ج.د.ش،الجهویة للمفتشیة العامة ل



104

16ل موافق،1430ذي القعدة عام  28مؤرخ في ، 374-09تنفیذي رقم مرسوم -11

.67عدد  ، ج.ر.ج.ج.د.ش،2009نوفمبر لسنة 

موافق 1432ذي الحجة، عام 25مؤرخ في، 381-11تنفیذي رقم مرسوم -12

، 64، المتعلق بمصالح الرقابة المالیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2011نوفمبر سنة 21ل

.2011نوفمبر سنة 27مؤرخة في 

/التعلیماته

، 2014دیسمبر 25بتاریخ،ولالأ وزیرصادرة من ال348-02تعلیمة وزاریة رقم-1

.المتضمنة تدابیر تعزیز التوازنات الداخلیة والخارجیة للبلاد

، التي تتضمن ترشید النفقات 2015أكتوبر 11، المؤرخة في 5281تعلیمة رقم -2

المجالس الشعبیة ي إلى رؤساء الدوائر ورؤساءالصادرة من طرف الوال،العامة

.البلدیة

خامسًا: المواقع الالكترونیة

1- www.marocdroit.com

2- www.elhayatalarabiya.com

3- www.droitarab.com

4- www.arab-ency.com

5- www.mouwazaf.dz.com

6- www.swmsa.net

7- www.blastak.blogspot.com

.
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:الملخص

ل الوضع الاقتصادي ظفي  قلیمیةلإالرقابة المالیة على الجماعات اتناولت هذه المذكرة، موضوع 

مالیة على هزة الرقابة القبلیة أو البعدیة الراهن، وبینت الأجهزة المكلفة بهذه الرقابة، سواء أج

لإثراء جابة على بعض التساؤلات الفرعیة التي نراها ضروریة لإقلیمیة، بالإضافة إلى الإالجماعات ا

موضوع البحث.

الإستراتیجیةكما تطرقنا أیضا إلى شرح بعض التعلیمات الصادرة من طرف الحكومة والولاة بشأن 

الوضع الاقتصادي الراهن.تجاهالمتخذة 

تبین أنها تقوم ،قلیمیةلإالیة الجماعات االرقابیة على مالأجهزةومن خلال تقییمنا لمدى فعالیة 

غیر أن هذه الأجهزة بدور أساسي وفعال في حمایة المال العام والحرص على ضمان حسن إنفاقه،

حمایة المالیة العامة لدولة بشكل عام، ومالیةإصلاحات لتفعیل دورها الرقابي المتمثل فيتحتاج إلى

قلیمیة بشكل خاص.الجماعات الإ

Résumé :

Ce mémoire aborde le thème du contrôle financier sur les collectivités

locales, en vue de la situation économique actuelle, ou on a démontré les organes

concernés de censure tribale et le contrôle dimensionnel sur les collectivités

locales, en suite, on a répandu sur certaines questions secondaires qui sont

nécessaires a l’enrichissement du thème.

Comme nous avons expliqués certaines instructions émises par le

gouvernement et les walis a propos de la stratégie adoptée dans ce sujet.

D’après l’évaluation effectuée sur la fonction des organes de contrôle financier

des collectivités locales, il nous est apparu que ces derniers ont un rôle nécessaire

et important dans la protection des deniers publiques et la bienveillance de sa

bonne dépense, par contre ces organes nécessitent des réformes afin de réactiver

leurs rôle de contrôle qui consiste a protéger les deniers publiques en générale et

les finances des collectivités locales en particulier.
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